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الدائم أطول الدساتير المصرية  1971يمثل دستور 
ا, حيث استمر العمل به لم يقرب من  , مما يشير  40عمرً عاماً

إلى أطول فترة استقرار دستوري منذ عرفت مصر الدساتير 
أو اللوائح الدستورية في العقد السادس من القرن التاسع 
ت عشر, وهو الدستور الذي أدخلت عليه ثلاثة تعديلا

  .)1(2007 و 2005و 1980كبر￯ في أعوام 

ويعرف الدستور بأنـه الوثيقـة التـي تتضـمن فلسـفة 
الحكــم واتجاهاتــه الرئيســية في مجــال الحقــوق والحريــات, 
وتنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقتهـا ببعضـها 

قـانون «دولة, فهو ـون الأسمى في الـوهو القان.  )2(البعض
دد فلسفة القانون واتجاهاتـه العامـة في والذي يح, »وانينـالق

ــة,  ــة الدول ــلطات العام ــه الس ــتمد من ــذي تس ــه ال ــما أن ك
يسمو على كل ما عداه ولا يمكـن اختصاصاتها, فمن ثم فإنه 

قانون أو قرار بغض النظر عـن الجهـة التـي تصـدره أن  لأي
 رف ـما يعـك. )3(يع لأحكامهـع الجمـتور, ويخضـيخالف الدس

                                                 
 : بعد تعديلاته على موقع الهيئة العامة للاستعلامات في 1971الكامل لدستور  النصانظر ) 1(

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=126 
 .41, ص )2008, 2دار النهضة العربية, ط : القاهرة( لدستوري المصريالنظام اأنور رسلان, . د) 2(
 .95, ص المرجع السابق) 3(

Þëþa@Ý–ÐÛa@@
@@

ðŠ–½a@‰ìn†Ûa@
‰ìn…<1971< <

 

♦ 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



Þëþa@Ý–ÐÛa 

31 

ه , والذي اعتبر) السياستنامة( أصدر محمد على القانون الأساسي  1837ففي يوليو 
كانت  في  وإن  الحديث,  تاريخها  في  مصر  عرفتها  مكتوبة  دستورية  وثيقة  أول  البعض 

وفي .   أداة لتنظيم الهيئات الحكومية منها إلى الدستور بمعناه الصحيح إلى  الحقيقة أقرب
فبراير  8أصدر الخديوي إسماعيل لائحة مجلس شور￯ النواب, وفي  1866أكتوبر  22

واب اللائحة الأساسية التي صدق عليها الخديوي توفيق أصدر مجلس شور￯ الن 1882
أصدر   −وبعد الاحتلال الانجليزي  −1883وفي أول مايو .  نزولاً على الضغط الشعبي

ا مثل نكسة دستورية مقارنة بلائحة   .1882الخديوي نظاما جديدً
. ة, صدر القانون النظامي الذي أنشأ مجالس نيابية بلا سلطات حقيقي1913وفي عام 

واستقلال مصر من الناحية القانونية, صدر دسـتور  1922فبراير  28وبعد إعلان تصريح 
, ألغى رئيس الوزراء إسماعيل صـدقي 1930وفي عام . 1923إبريل  19المملكة المصرية في 

, ونتيجـة للضـغط 1935وفي عـام . 1930, وأصدر بدلاً منـه دسـتور  1923باشا دستور 
 .1923بدستور  الشعبي, تقرر إعادة العمل

إعلانا يقضي  1952ديسمبر  10وبعد قيام الثورة, أصدر مجلس قيادة الثورة  في 
صدر الإعلان الدستوري  الذي نظم  1953فبراير  10, وفي 1923بإسقاط دستور 

تم إعلان  1956يناير  16وفي . أوضاع الحكم خلال المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات
صدر دستور الجمهورية  1958مارس  5رية المصرية, وفي الدستور الجديد للجمهو

صدر قرار جمهوري بإعلان دستوري بعد انفراط  1962سبتمبر  27وفي . العربية المتحدة
صدور دستور مؤقت بموجب  1964مارس  23الوحدة بين مصر وسورية, وتلاها في 

حكام دستور صدر القرار الجمهوري بتعديل بعض أ 1969يناير  7قرار جمهوري, وفي 
, في . 1964  .  )1(صدر الدستور الدائم المعمول به حتى الآن 1971سبتمبر  11وأخيراً

                                                 
الفترة : ر￯, الأمانة العامةمجلس الشو: جمهورية مصر العربية  (الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها) 1(

 . 2007طبعة يوليو  ,)2007 – 1924من 
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üëc@Z@‹—ß@À@ðŠìn‡Ûa@ŠìİnÛa@|ßýß@ @

ــراد  مــن خــلال دراســة الدســاتير واللــوائح والإعلانــات الدســتورية, يمكــن إي
 : الملاحظات التالية 

c@@M  òîiŠëþa@Þë‡Ûa@Éß@ÉšìÛa@Òýn‚a@åÇ@b—Ï⁄aZ 
ؤكد الخبرة الدستورية أن مصر لم تكن بعيدة عن الجدالات والحوارات, التي كانت ت

 ￯تدور في العالم الخارجي بشأن الدساتير والأنظمة السياسـية, وذلـك مـا تفيـد بـه إحـد
الوثائق الرئيسية في عهد محمد على باشا, والتي تحدثت عـن عـدم ملاءمـة الأنظمـة التـي 

أخـر￯, مـع تأكيـدها لجوانـب للتطـور تتفـق عليهـا كـل  تطورت في بلدان معينة لبلدان
ويبدو من الدساتير المصرية بشكل عام تأثرها بالأوضـاع في أوروبـا, فقـد كـان .  الممالك

 .هناك على الدوام اهتمام بشأن ماذا يمكن أن تأخذ مصر من الدول المتقدمة
شبيه بما نشهده  برز نقاش 1837وفي قانون السياستنامة الصادر في عهد محمد على في 

اليوم, وهو الخاص بمد￯ ملاءمة انتقال النظم القانونية والسياسية من بيئاتها الأصـلية إلى 
. البيئة المصرية, وربما انتهى اقتراب السياستنامة من المسألة بما ننتهي إليه في أغلب الأحيان

وانين تلائـم طبيعـة تختص كل مملكة من مماليك أوروبا المختلفة بق« : فجاء في السياستنامة
أهلها, وأخلاقهم ودرجة تربيتهم, وتُدار بموجبها أمورهم الحكوميـة في المحـور اللائـق 
ا أن قـانون المملكـة الواحـدة لا يوافـق المملكـة الأخـر￯, كـان  بها, إلا أنه لما كان معلومً
بالطبع من المستحيل أن يؤخذ أي قانون من قوانين تلـك الممالـك فيوضـع بنصـه وفصـه 

فإنها .. ضع الإجراء في هذه البلاد, على أن الحكومات وإن انقسمت من حيث أنواعها مو
ا  . »غير منقسمة ولا مختلفة من حيث أصولها الأساسية, التي هي واحدة بعينها فيها جميعً

بشـأن تأسـيس  1866وجاءت أول جملة بالأمر الصادر مـن الخـديوي إسـماعيل في 
س الشور￯ شوهدت منافعها ومحسـناتها الجليلـة في حيث أن مجال« مجلس شور￯ النواب 

 .  »الممالك المتمدنة, كان أملي تشكيل مجلس شور￯ بمصر
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: 1923لسـنة  42على لسان الملك بالأمر الملكـي رقـم  1923وجاءت مقدمة دستور 
نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا, ونتوخى أن نسلم بها السبيل التي نعلـم أنهـا  «

وجـاءت الإشـارة . »إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدنـةتقضي 
 .      »نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم « أيضا إلى 
l@M  áØ¨a@âbÄäÛ@òßbÈÛa@pbèuìnÛaë@áöbÔÛa@ÉšìÛbi@‹qdnÛaZ 

لة, ففي ظل فكل اللوائح والدساتير المصرية تأثرت بالواقع الذي عاشته الدو
الاحتلال الانجليزي كان أول نص في الدستور يركز على تأكيد سيادة الدولة واستقلالها 

وعلى سبيل المثال, أشارت المادة الأولي من كل من . وعدم إمكان التنازل عن أراضيها
مصر دولة ذات سيادة , وهي حرة مستقلة , ملكها «أن إلى  1930و 1923دستوري 

 . »ومتها ملكية وراثية وشكلها نيابيعن شيء منه وحكيجزأ ولا ينزل  لا
وبعد قيام الثورة , بدأ تأكيد التوجه العروبي والاستقلال والنظام الجمهوري, 

مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة, وهي «: على أن 1956فنصت المادة الأولى في دستور 
واستمر هذا التوجه في « .»جمهورية ديمقراطية, والشعب المصري جزء من الأمة العربية

الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية « , الذي نصت مادته الأولى على 1958دستور 
ومع بروز التوجه الاشتراكي, . »دة, وشعبها جزء من الأمة العربيةمستقلة ذات سيا

اطية الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقر«على أن  1964نصت المادة الأولى في دستور 
اشتراكية , تقوم على تحالف قو￯ الشعب العاملة, والشعب المصري جزء من الأمة 

ومع التوجهات الاقتصادية . 1971هذه المعاني في دستور إلى  واستمرت الإشارة. »العربية
 .2007والسياسية الجديدة, تم إلغاء هذه الإشارات كما ورد في التعديلات الدستورية عام 

@u@M@@åÇ@jÈnÛa‡öbÛa@áØ¨a@âbÄã@˜öb—‚@Z 

تكشف الدساتير المصرية عن أوضاع نظام الحكم, وعادة ما يتضـح في المـادة الأولي 
كـان أسـلوب  1923ففي دساتير مـا قبـل . من الدستور نزعة الحكم والتوجه السياسي له
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المخاطبة , الذي يصدر به الوالي أو الخديوي الدستور , يفصـح عـن طبيعـة نظـام الحكـم 
والقـانون النظـامي 1882وتكشف المقارنة بين لائحـة  . ئم, وحدود ما يتيحه للبرلمانالقا

قـام بإعـدادها مجلـس النـواب, وقـام الخـديوي  1882هذا الأمر بجلاء ; فلائحة   1883
ا في فترة تصاعد المد الدستوري والثورة العرابية وعلى العكس مـن ذلـك, . بإصدارها مجبرً

, د تحميه حراب الاحتلال البريطانيوالخديوي مطلق الي 1883فقد صدر القانون النظامي 
 .وتمثل ذلك في الصلاحيات التي منحتها اللائحة للمجلس النيابي

, تـم تقلـيص صـلاحيات مجلـس 1883ففي القانون النظامي الصادر في أول مـايو 
ا وأفرغت من مضمونها, فـأوردت  وز لا يجـ« : منـه أنـه  )18المـادة (شور￯ القوانين تمامً

إصدار أي قانون أو أمر يشتمل على لائحة إدارة عمومية , مـا لم يتقـدم ابتـداء إلى مجلـس 
وإن لم تعول الحكومة على رأيه فعليها أن تعلنه بالأسـباب . شور￯ القوانين لأخذ رأيه فيه

وحملـت . »التي أوجبت ذلك, إنما لا يترتب على إعلانه بهذه الأسباب جواز مناقشته فيهـا
لى آراء ورغبـات المجلـس غـير ما هو أقسى من ذلـك, فجعلـت الأو) 23و  22( المادتان
, فيما يتعلق بميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية, وحرمتـه الثانيـة مـن ملزمة

إبداء أي رغبة فيما يتعلق بالدين العمومي, ويقصد بذلك ما التزمت به الحكومـة  تذكر أو
 .             ليةبقانون التصفية أو بمعاهدات دو

†@@M@òîibîäÛa@Ûba@óÜÇ@î×ÛaZ 

انصــب اهــتمام الوثــائق الدســتورية عــلى المجلــس النيــابي, فقــد ارتبطــت اللــوائح 
الدستورية الأولى بالمجالس الشورية التي لم تكن ملزمة للحكم, وفيها كان الحـاكم ينظـر 

وفي هـذه . وللسـلطة التنفيذيـة للمجلس النيابي على أنه جزء من بنية الأجهزة المعاونة لـه
الوثائق لم ترد نصوص بشأن السلطة التنفيذية إلا فيما ندر في الحـديث عـن مجلـس النظـار 

 .عن السلطة القضائية كما يلاحظ أنه لم يرد بها شيء. اتمجالس المديري أو
سلطات العرش, ولم يبدأ الحديث عن ذلك إلا في دستور  ولم تكن الدساتير تشير إلى

الذي يُعد بحق أول دستور تناول بالتفصيل العرش وسلطات الملـك والـوزراء في  1923
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ـا قضـايا الحقـوق والحريـات العامـة والمراكـز )72 – 32(المواد من  , والـذي تنـاول أيضً
 . القانونية للمواطنين, كما تناول مختلف القضايا التي تتناولها الدساتير الحديثة

@çM@a@µßbÄäÛa@pb@µi@Éà§aïãb¾Ûaë@ïbö‹ÛZ 

ثمة سمة عامة للدساتير المصرية أنها لم تأخذ بالنظام البرلماني أو الرئاسي على إطلاقه 
الرئيس / وكانت جميعها ذات صبغة مختلطة, حيث أعطت للملك. 1923بما فيها دستور 

وإذا استثنينا اللوائح الدستورية في حقبة . سلطات تشريعية بجانب سلطاته التنفيذية
كم الملكي المطلق,  فإننا نجد هذه السمة بشكل واضح من أول دستور مصري الح

السلطة التشريعية يتولاها « , ففي هذا الدستور نص على أن1923حقيقي, وهو دستور 
لا يصدر قانون إلا إذا « , وأنه )24المادة (» الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب

ق عليه المل ا على حق الملك في حل مجلس )25المادة ( »كأقره البرلمان وصدَّ , و نص أيضً
 ).38المادة (النواب 

أنه سعى إلى تقليص سلطات الملـك وتقويـة مركـز  1923ولكن مما يحسب لدستور 
رئاسة الوزراء, ويشير إلى ذلك نص الدستور على وجوب توقيع مجلس الوزراء والـوزراء 

 ). 60مادة (الدولة  المختصون لأجل نفاذ توقيعات الملك في شؤون
@ëM@@@Šìn‡Ûa@‹àÇ@‹—ÓZ 

لا تشير الخبرة الدستورية المصرية إلى أي الدساتير له فرصة أكبر في البقاء, هـل هـي 
الدساتير التي تأتي بالتراضي الاجتماعي والسياسي, أم الدساتير المفروضة التي تأتي بـإرادة 

ضـها جـاء بـإرادة ملكيـة أو رئاسـية, والحقيقة أن الإجابة ملتبسـة, فبع. ملكية أو رئاسية
وبصفة عامـة, . وبعضها جاء بضغط سياسي, وبعضها جاء في ظل احتلال وتدخل أجنبي

ا من الدساتير , التـي  فإن الدساتير التي صدرت في ظل ظروف الاستقرار كانت أكثر عمرً
 فعـلى سـبيل المثـال , فـإن اللائحـة. جاءت في ظل أوقات الثورة والاضطراب السـياسي

لم يقدر لها البقاء  −وإبان الثورة العرابية  −التي جاءت بضغط شعبي 1882الأساسية لعام 
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الـذي صـدر في ظـل  1883أكثر من بضعة أشهر, بينما ظل حكم القـانون النظـامي لعـام 
ا 30الاحتلال البريطاني مدة تزيد على   .عامً

, 1971دسـتور  بعد هذا العرض الموجز للخبرة الدستورية, يتنـاول الفصـل تحليـل
وهو الدستور الحالي, فيعـرض للمبـادئ الحاكمـة التـي يتضـمنها, والحقـوق والحريـات 

 .العامة, وتنظيم السلطات العامة, والتعديلات التي أدخلت عليه
bîãbq@ZŠìn‡Ûa@@À@òà×b¨a@ù†bj¾a@ @

يعتبر الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية , الذي صدر في بداية عهد الرئيس 
أطول الدساتير التي حكمت مصر, فقد صدر هذا  1971مد أنور السادات عام مح

الدستور في فترة أراد الرئيس السادات إكساب نظام حكمه سمة الدستورية واحترام 
حقوق الإنسان, وهى الفترة التي أعقبت رحيل الشخصية الكاريزمية للرئيس جمال عبد 

ء الفراغ بالعمل على إرساء دولة المؤسسات لذلك, اتجه الرئيس السادات إلى مل. الناصر
ا للشرعية القانونية, وقصد من إصدار الدستور إرساء أسس جديدة في  والقانون ; تكريسً

 .الشرعية الدستورية , القائمة على الدولة المدنية وسيادة القانون
وقد جاء هذا الدستور ليرث مختلف الخبرات الدستورية لمصر, كما جاء أيضا ليأخـذ 

 1971فلا يمكن اعتبار دسـتور . ببعض ملامح التطور الدستوري في مرحلة ما بعد الثورة
بصيغته الأولى قبل تعديله انقطاعا كاملاً عن دساتير ما قبل الثورة, أو انقطاعا كاملاً عـن 

ا من كليهما  . دساتير ما بعد الثورة , وإنما كان مزيجً
 : ة أبوابمادة في سبع 211ويتكون الدستور المصري من 

والباب الثاني حـول المقومـات الأساسـية ). 6 − 1المواد (الباب الأول حول الدولة 
أولهــما حــول المقومــات الاجتماعيــة : , وينقســم إلى فصــلين )39 − 7المــواد (للمجتمــع, 

الحريات والحقـوق أما الباب الثالث حول .  المقومات الاقتصاديةوالخلقية , والثاني حول 
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لبـاب الرابـع سـيادة ويتضـمن ا). 63 − 40المـواد (مادة  24, فيتضمن امةوالواجبات الع
 ). 72 – 64(ن المواد القانو

مادة في ثمانية فصول تحتوي المـواد  111في  نظام الحكمويقع الباب الخامس المتعلق ب 
, )85 −83المــواد ( رئــيس الدولــةالفصــل الأول بشــأن : , وتتضــمن)184إلى  73(مــن 

السلطة , والفصل الثالث بشأن )136 −  86( شأن السلطة التشريعية الموادوالفصل الثاني ب
, )152 −137 المــواد( رئــيس الجمهوريــة والتــي تشــمل) 164 − 137المــواد ( التنفيذيــة

, والمجالس القوميـة )163 − 161(, والإدارة المحلية المواد )160 − 153 المواد( الحكومةو
, )173 – 165 المـواد( القضـائية السـلطةبع بشـأن والفصل الرا ,)164مادة (المتخصصة 

ا , والفصـل السـادس )178 − 174لمواد (والفصل الخامس عن المحكمة الدستورية العليا 
 فاعالقـوات المسـلحة ومجلـس الـدبشـأن الفصـل السـابع و , )179 مادة(عن الإرهاب 

 ). 184 مادة( لشرطةا عن فصل الثامن, وال)183 – 180(ي المواد الوطن
, أمـا البـاب )193 − 185المـواد ( عامـة وانتقاليـة اأحكامً ويتضمن الباب السادس 

, ويتضـمن )211 − 194المـواد (» أحكـام جديـدة«فجاء تحـت عنـوان السابع والأخير , 
, وثـانيهما عـن سـلطة الصـحافة )205 −  194 المواد( لس الشور￯أولهما عن مج: فصلين 

 ). 211 − 206المواد (
في صيغته  هو شكله  يكن  لم  المصري  للدستور  الشكل  هذا  أن  إلى  الإشارة  وينبغي 

ويعتبر .  , حيث أضيفت إليه أبواب وفصول وفروع من فصول1971الأولى كما صدر عام 
الدساتير أكثر  بعد المائتين  عشر   ￯الإحد بمواده  الدستور  في الخبرة المصرية, هذا  مواد   

مادة فقط, أما اللائحة  ) 18( تضمنت  1866فلائحة مجلس شور￯ النواب الصادرة في 
 1883وتضمن القانون النظامي لعام .  مادة)  53(   فتضمنت 1882الأساسية الصادرة في 

على  1930مادة, واشتمل دستور )  170( فقد تضمن  1923مادة, أما دستور )  54(   عدد
مادة, ودستور  11عدد  1953وتضمن الإعلان الدستوري الصادر في يناير .  ةماد)  156( 
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دستور )  73(   في 1958مادة, وجاء دستور  ) 196( عدد  1956 مادة, على حين تضمن 
وعلاوة على تضمينه أكبر عدد من المواد , فقد استحدث دستور .   مادة)  169( عدد  1964

رة 1971 مثل إلى  الإشا  , الأجهزة  لمتخصصة الشر:  بعض  ا لقومية  ا لمجالس  وا طة 
 .    والصحافة والمحكمة الدستورية العليا

 :مجموعة من المبادئ الرئيسية, يتمثل أهمها فيما يلي 1971وتضمن دستور 
c@@M  æìãbÔÛa@ñ†bîë@òíŠìn‡Ûa@òîÇ‹“ÛaZ@ @

ويقصد بالشرعية الدستورية خضوع ممارسة السلطة بواسطة كل هيئات ومؤسسات 
احـترام هـذه الهيئـات والمؤسسـات : تور والقانون , ويتضمن ذلك الدولة لأحكام الدس

لاختصاصاتها, وكيفية ممارستها لها, وعدم خروجها عن حدود السلطات التي خولهـا لهـا 
ومقتضى ذلك, أن جميع الهيئات والسلطات في الدولة تستمد وجودها . الدستور والقانون

وكان دسـتور . يعني فقدان شرعيتها وشرعيتها من الدستور, وأن عدم التزامها بنصوصه
هو أول دستور مصري ينظم الرقابة على دستورية القـوانين , مـن خـلال المحكمـة  1971

الدستورية العليا بما يحقق لكل سلطة ذاتيتهـا واختصاصـها مـن ناحيـة, ويحقـق التـوازن 
￯والرقابة المتبادلة من ناحية أخر. 

لسـلطة القضـائية, ويقصـد بهـا اسـتقلال كما ترتبط الشرعية الدستورية باستقلال ا
القضاء بالمهمة التي عهد بها إليـه الدسـتور, وهـي الفصـل في المنازعـات عـلى اخـتلاف 
أشكالها, وأنه لا سلطان على القضاء في عمله غير سلطان القانون; لأن اسـتقلال القضـاء 

 .هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة
ا بمبدأ حماية الحقـوق والحريـات العامـة, والـذي يعنـي أن لكـل ويرتبط ذلك أيضً 

ا وحريات أساسية عـلى المسـتويين الفـردي والجماعـي, وأن هـذه الحقـوق  مواطن حقوقً
كما تمثل ضابطًا على ممارسة . والحريات تمثل قيمة اجتماعية سامية يحميها الدستور والقانون

يجوز لها أن تتخطاه إلا في الحدود وبالطريقة  السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها , لا
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وترتبط كل هذه المبادئ بالمبدأ الرئيسي الذي يقـوم عليـه . التي يحددها الدستور والقانون
 .الدستور, وهو أن السيادة للأمة وهى مصدر السلطات

@lM@òä aì¾aZ 

وهى المرة الأولى  بتعديلاته, 1971يعتبر مبدأ المواطنة من أهم المبادئ الحاكمة في دستور 
ويقصـد بمبـدأ . التي يتم  النص على هذا المبدأ في الدساتير  عـبر مراحلهـا المختلفـة

المواطنة أن جميع المواطنين متساوون في تحمل الأعبـاء والاسـتفادة مـن المنـافع, وأن المواطنـة 
ا وواج − بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق  − ترتب لكل مواطن  . بـات متماثلـةحقوقً

وتكشف التعديلات التي مرت بها المادة الأولى من الدستور عن اتجاه  إلى تأكيـد هـذه 
, 1971المعاني عن يقين وبصيرة, فقد كانـت المـادة الأولى في الدسـاتير السـابقة عـلى دسـتور 

ا  2007نفسه قبل تعديل  1971وكذلك دستور  , تعطـي للمبـادئ الأيديولوجيـة وزنًـا كبـيرً
 . فكانت تنص على الاشتراكية الديمقراطية وقو￯ الشعب العاملة

مـن المواطنـة الأسـاس الـذي  2007وجعل تعديل المادة الأولى من الدستور في عام 
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم «يقوم عليه نظام الدولة فنصت على أن 

اطنة ووطن ومشـتقاتهما وردتـا بدسـتور وجدير بالذكر أن كلمة مو. »على أساس المواطنة
 »القـيم الوطنيـة«و »الوحـدة الوطنيـة«مرة, متضـمنة مصـطلحات  48وتعديلاته  1971

.  ; ممـا يشـير إلى التركيـز عـلى فكـرة المواطنـة والوطنيـة »مـواطنين«والأخلاق الوطنية و 
نما وردت مطلقـا, بيـ» المواطنـة«, يتضـح أنـه لم تـرد فيـه كلمـة 1964وبالمقارنة بدسـتور 

 .مرة 22مشتقات وطن 
المواطنون لد￯ «: من الدستور التي نصت على أن) 40المادة (ويدعم مبدأ المواطنة 

الحقوق والواجبـات العامـة, لا تمييـز بيـنهم في ذلـك  القانون سواء, وهم متساوون في
ضح ومن خلال هاتين المادتين يت. »الدين أو العقيدة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو

وإن كان هذا النص من النصوص التـي . مد￯ الأهمية التي أعطاها المشرع لمبدأ المواطنة
حرصت الدساتير المصرية السابقة على إيرادها , فهو موجود بتعديلات طفيفة في دستور 

المشرع

المصرية
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والثقافيـة  ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعيـة وعملها في المجتمع,
 . دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والاقتصادية,

الشري مبادئ  مع  التفاعل  فإن  عام ,  أحكام وبشكل  وفق  وتفسيرها  الإسلامية  عة 
القضاء المصري لم يبد أنه أنتج تفاعلات مقلقة بشكل قوي في الواقع العملي ; فقد كان 

في  الصادرين  حكميها  في  لعليا  ا الدستورية  المحكمة  يتعلق  1993مايو  15تفسير  فيما 
بحي ا  منفتحً المختلفة  التشريعات  على  الدستور  من  لثانية  ا لمادة  ا من بسريان  يحرم  لا  ث 

بين  ففرقت  لأمور,  ا في  د  لاجتها ا نات  مكا ثبوتها « إ في  لقطعية  ا لشرعية  ا م  لأحكا ا
, والتي قررت أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقضها ولا يجوز الاجتهاد فيها,  » ودلالتها

أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد إلى سواها, وهي «  والأحكام الظنية التي رأت 
.. ير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها, ولمواجهة النوازل على اختلافها تتغير بتغ

بما  الإسلامية  للشريعة  الكلية  الأصول  إطار  في  ا  قعً وا الاجتهاد  هذا  يكون  أن  بد  ولا 
وهكذا كان التعامل ..  ) 1( » متوخيا من خلالها تحقيق المقاصد العامة للشريعة ... يجاوزها لا

 .  بشكل يتيح الاجتهاد القضائي مع المادة
يؤكد هذا التوجه أن المادة تتجه إلى المشرعين دون غيرهم ; أي إنها تنبه المشرع إلى 
تعبير  على  تحديدا  ونصت   , الإسلامية  الشريعة  بمبادئ  التشريع  عند  الالتزام  ضرورة 

لديانات  » مبادئ«  ا عليها  تتفق  لتي  وا  , للشريعة  لعليا  ا لمقاصد  ا إلى  تشير  بذلك  وهي 
ا بين بعض منظمات الدفاع عن حقوق .   والرسالات السماوية ومع ذلك, فإن هناك رأيً

الإنسان , ير￯ أن هذا النص يمكن أن يفتح الباب للتمييز بين المواطنين ويتعارض مع 
كما ظهر في الجدل حول المادة الثانية عند مناقشة التعديلات الدستورية في .  مبدأ المواطنة

 . يرد أدناه في هذا الفصل , وكما سوف2007عام 
                                                 

سـتراتيجية, مركـز الدراسـات السياسـية والا: هرةالقـا(  1994−1993 التقرير الاستراتيجي العربي) 1(
 .322 – 321, ص ص)1994
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†@@M@òië‹ÈÛaë@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@Z 

هي اللغة الرسمية للدولـة  يعـد اللغة العربية يمكن القول أن النص على أن 
من بين أقدم النصوص التي نصت عليها الدساتير المصرية ; فنصَّ على ذلك دسـتور عـام 

ن الـنص عـلى اللغـة العربيـة في , ولكـ)138(المـادة  1930, ودسـتور )149( المادة 1923
وكـان أول . لم يرتبط بأي إشارة إلى مفهوم العروبة أو الانتماء العـربي 1952دساتير ما قبل 
, الذي أورد في المـادة الأولى منـه أن  1956الهوية العربية لمصر هو دستور إلى  دستور يشير

 .مصر دولة عربية مستقلة , وأن مصر جزء من الأمة العربية
مرت الدساتير التالية في تأكيد عروبة مصر , وأنهـا جـزء مـن الأمـة العربيـة , واست

, )1(المـادة  1958فأورد الدسـتور المؤقـت . علاوة على تأكيدها اللغة العربية كلغة رسمية
وأن الدولة العربيـة  »الشعب المصري جزء من الأمة العربية«أن ) 1(المادة  1964ودستور 
ومشـتقاتها في دسـتور » عـرب« , وقد وردت كلمة»الأمة العربيةشعبها جزء من «المتحدة 

 .مرات 8وتعديلاته  1971

@çM@@ðŠìèà§a@âbÄäÛa@Z 

يعد النص على الجمهورية والنظام الجمهوري في الدسـاتير  مـن النصـوص 
إلى أن نظـام  1923,  أشار دستور  ففي العهد الملكي. 1952التي استحدثت مع قيام ثورة 

حكم المملكة المصرية وراثي في «وأضاف أن ). 1(مادة » ملكية وراثية«م في مصر هو الحك
لنص الـوارد نفسـه ا 1930وتضمنت المادة الأولى من دستور ). 32(مادة » أسرة محمد علي
 . 1923بدستور  في المادة الأولى

ا , عبرَّ الدستور المصري عن هذ 1953يونيو  18ومع إعلان النظام الجمهوري في 
دستور   ) 1(   مادة»  جمهورية ديمقراطية«التحول; فتوالى التأكيد في المادة الأولى أن مصر هي 

وبدأت .  1958دستور ) 1( مادة »  الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية« , وأن  1956
رئيس الدولة هو رئيس « على أن  1956الدساتير تتحدث عن رئيس الدولة, فنصَّ دستور 

المصرية

المصرية
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وبصفة عامة فقد انسحبت صلاحيات وسلطات الملك التنفيذية ).  64( دة ما » الجمهورية
الخاصة  النصوص  عدا  ما   , الجمهوري  العصر  في  الجمهورية  رئيس  على  لتشريعية  وا

 . بالوراثة وولاية العرش
م الرئاسي الذي يؤديه رئيس الجمهورية في بداية فـترة  ومن الدلالات المهمة أن القسَ

ا على النظام الجمهـوريالحفا«ولايته ينص على  , وهـو القسـم ذاتـه )79( مـادة» ظ مخلصً
الذي يؤديه نائب رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, والوزراء, و أعضاء مجلسي الشـعب 

 ￯وقد بدأ تبني ذلك القسم مع حلول النظام الجمهوري, فورد الـنص عليـه في . والشور
القسـم الـذي يؤديـه أعضـاء  يشـير إلى 1930, بينما كان دسـتور 1964و 1956دستوري 

 .  »مخلصين للوطن وللملك« مجلسي الشيوخ والنواب, والذي تضمن أن يكونوا
ëM@@òîi¨a@òí†‡ÈnÛaë@òî a‹Ôº‡ÛaZ@ @

وإذا كانت . الطابع الديمقراطي لنظام الحكم 1923أكدت الدساتير المصرية من عام 
مثـل الإشـارة إلى  ةيديولوجيـقد ربطت الديمقراطية بمفاهيم إ 1952دساتير ما بعد ثورة 

قـد أعـادت  1971الاشتراكية الديمقراطية, فإن التعديلات التـي أدخلـت عـلى دسـتور 
 .الأمور إلى وضعها الطبيعي

لم  1923وإذا تتبعنا النصوص الواردة في الدساتير بشأن الأحزاب, نجد أن دستور 
لمصريين حق تكوين ل«ينص على حرية تكوين أو تشكيل الأحزاب, وإنما نصَّ على أن 

, ولم ترد كلمة )21(مادة   1930وهو ما أبقى عليه دستور ). 21(مادة » الجمعيات
 1956المنوال نفسه , لم يُشر دستور  وعلى. 1952في دساتير ما قبل  »حزب«أو » أحزاب«

وعهد إليه بمهمة » الاتحاد القومي« على تكوين) 192( الأحزاب, ونصت المادةإلى 
ية مجلس الأمة, ومؤد￯َّ ذلك أن الدستور حظر تكوين الأحزاب, وتبنى الترشيح لعضو

 .صيغة التنظيم السياسي الواحد
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يكـون «عـلى أن  1958مـن  دسـتور ) 72( , نصـت المـادة 1956وعلى غرار دستور 
ا قوميăا للعمل على تحقيق الأهداف القومية , تغير اسـم 1964وفي دستور . »المواطنون اتحادً

من » الاتحاد الاشتراكي العربي«منه على إنشاء ) 3( اسي الواحد, فنصت المادةالتنظيم السي
جانب تحالف قو￯ الشعب العاملة ليكون السلطة الممثلة للشعب, والدافعـة لإمكانيـات 

في الاتجـاه نفسـه  1971وسـار دسـتور . الثورة, والحارسة على قيم الديمقراطية السـليمة
ظيم السياسي الواحـد , متمـثلاً في الاتحـاد الاشـتراكي على صيغة التن 5حيث نصت المادة 

الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قـو￯ الشـعب «العربي , 
 . »العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والرأسمالية الوطنية

على  جاء أول نص في الدساتير المصرية قاطبة 1980وفي التعديل الدستوري لعام 
يقوم النظام « نظام تعدد الأحزاب ; باعتباره أساس النظام السياسي في مصر, فأكد أن 

السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب , في إطار المقومات والمبادئ 
الأحزاب  لقانون  ا وينظم  الدستور,  في  عليها  المنصوص  المصري  للمجتمع  الأساسية 

حق المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية  2007ثم كفل تعديل .  ) 5( المادة »  السياسية
ا للقانون, ولم يجز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية  وفقً

الأصل  أو  الجنس  بسبب  لتفرقة  ا على  بناء  أو  ديني,  أساس  أو  ومنح ). 5مادة ( دينية 
لانتخابات الرئاسية, في إطار ضوابط الدستور للأحزاب السياسية حق تقديم مرشحيها ل

الشعب  مجلسي  لانتخابات  المرشحين  وتقديم  المنافسة  الأصيل في  حقها  وكذلك  معينة, 
 .  والشور￯ والمجالس المحلية

 )62( الباب لتغيير النظام الانتخابي; فنصـت المـادة 2007وفتح التعديل الدستوري 
ا لأي نظام انتخابي ينظمه القانون, على إقرار حق الترشيح لمجلسي الشعب والشور￯ وف قً

وأجازت للقانون الأخذ بالنظام الفردي أو نظام القائمة أو بنظام يجمع بين النظام الفردي 
ا أدنـى  ăونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها, كما أجازت أن يتضمن القـانون حـد
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ا له إصدار قانون في عام لمشاركة المرأة في المجلسين , وهو التعديل الذي جر￯ و , 2008فقً
ا لها في مجلس الشعب, ولمدة عشر سنوات 64يقضي بتخصيص عدد   .مقعدً

كما حدث تطور مهم مماثل في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية, فقد وضـع دسـتور 
الأساس لنظـام يجمـع بـين الانتخـاب والاسـتفتاء, فكـان مجلـس الشـعب يقـوم  1956

رض اسمه على الناخبين في استفتاء عـام, واسـتمر العمـل بهـذا بانتخاب  المرشح , ثم يع
النظام في فترات حكم الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السـادات ومحمـد حسـني مبـارك 

مـن الدسـتور; ليكـون انتخـاب ) 76(عندما اقترح الرئيس تعديل المادة  2005حتى عام 
ا من بين متنافسين ا مباشرً  . الرئيس انتخابً

مـادة , ) 34( تمت الموافقة على مجموعة كبيرة من التعديلات التي شملت ,2007وفي 
تضمنت تحقيق مزيد من التطور الديمقراطي للنظام على النحو , الذي سوف يتم عرضـه 

 . تفصيلاً في الجزء الخاص بالتعديلات الدستورية من هذا الفصل
صلب  أو توري المصريوفي مجال التعليق على ذلك , لا يمكن القول بأن النظام الدس

العقيدة الدستورية المصرية قد انتهت إلى إقرار الديمقراطية كاملة, وإنما قد وضعت بعض 
بخطى متدرجة نحو هذه الديمقراطية, كما أنها لم تسد منافذ  السيرالقيود التي من شأنها 

الرئاسة المتقدمين لانتخابات المنافسة الرئاسية , وإذا كان في وضعها بعض الشروط على 
قد تكون صعبة في بداياتها إلا أنها في جانب آخر, قد   − وبالذات المرشحين المستقلين  − 

ا للأحزاب على العمل والمنافسة في الشارع , والانخراط في الجماهير أملاً في  تكون حافزً
 . ضمان النسبة المطلوبة للترشيح لانتخابات الرئاسة

@ŒM@@òîÇbànuüa@òÛa‡ÈÛa@Z 

العدالة الاجتماعية أحد المبادئ الأثيرة في الدساتير المصرية التي أعقبت ثـورة  يعد مبدأ
» التضـامن الاجتماعـي«على  1956; فقبل بروز التأثر بالنهج الاشتراكي نص دستور 1952

o b e i k a n d l . c o m



™b½a@t‰g@´i@ðŠ–½a@ïbîÛa@âbÄäÛaÝjÔn½a@ÖbÏeë@ï 

46 

ا للمجتمع المصري   لىإ )54و 22و 7( , وأشـار ولأول مـرة في مـواد)4مادة (باعتباره أساسً
 . )6و 4(نفسه في المادتين  1958, وهو ما أورده دستور »عيةمبادئ العدالة الاجتما«

بأوضاع عدم  تولم تكن هذه الإشارة متأثرة بالصياغات الاشتراكية بقدر ما تأثر
, 1952العدالة في توزيع الثروة والدخل , التي عاشها أغلب المصريين قبلت ثورة 

ر في الفترة السابقة لهذا الهدف جذو تكان فقد. )1(وبالهدف الاجتماعي للثورة
وإنما يعود الفضل لحكومات الثورة في إعطاء هدف التنمية الاقتصادية   ,1952 لعام

دور  إبرازوفي   ,والاجتماعية أولوية قومية وتبني منهج التخطيط لتحقيق هذا الهدف
الدولة ومسئوليتها الاجتماعية عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الفقراء 

   . )2(وفي إعلاء قيم العدل الاجتماعي وتقريب الفوارق بين الطبقات  ,  دخلومحدودي ال
اعتمد مفهوم النشاط الاقتصادي الحر , مع وضع  1956وبصفة عامة, فإن دستور 

 ).  11− 8 المواد(ضوابط على هذا النشاط 
, حيث تكررت في 1964برز تأثير الفكر الاشتراكي بشكل واضح في دستور 

تحالف قو￯ «و» المكاسب الاشتراكية«و »البناء الاشتراكي«و» شتراكيةالا«نصوصه 
ا إلى تعبيرات » الشعب العاملة العدل «أو » العدالة الاجتماعية«بينما لم يُشر إطلاقً

 .  »التضامن الاجتماعي«أو  »الاجتماعي
ـا بـين الحفـاظ عـلى الحـديث عـن  1971وبينما بدأ دستور  في صيغته الأصلية جامعً

اكية والبناء الاشتراكي وقو￯ الشعب العاملـة والمكاسـب الاشـتراكية, والحـديث الاشتر
                                                 

أحمـد فـارس . د: لمزيد من التفصيل حول محورية مبدأ العدالة الاجتماعية في الدستور المصري, انظـر) 1(
كتاب الأهـرام الاقتصـادي, : القاهرة(  وحتى الآن 1805السلطة السياسية والتنمية منذ عبد المنعم, 

 6, الأهـراموالعدالـة الاجتماعيـة,  مصطفى الفقي, التعديل الدسـتوري. , ود13, ص )1993يونيو 
 .2007مايو

 . 2009يوليو  25, الأهرام, ?1952  من ثورة يوليو ىالدين هلال, ماذا يبقعلي   . د) 2(
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العدالـة «عن العدل والعدالة والتضامن الاجتماعي وعدالة التوزيع, وأشـار صراحـة إلى 
, فإن التعديلات التي أدخلت عليـه , وخصوصـا تعـديل )38و  37(المادتان » الاجتماعية

الاشتراكي, مبقية على تلـك التـي تشـير إلى العدالـة , ألغت النصوص ذات التوجه 2007
إحد￯ المهـام التـي يسـهر » العدالة الاجتماعية«الاجتماعية , ومن ذلك أن الدستور جعل 

 ).73مادة (على تأكيدها رئيس الدولة 
إلى أن تطور مبادئ الدسـتور  1971وتشير هذه المبادئ الحاكمة التي تضمنها دستور 

ة وسياسية عاشتها مصر , ولم يأت من تبني أفكار نظرية , وهو مـا أتى من خبرات اجتماعي
يؤكد أن الدساتير لا تنشأ في فراغ وإنما تنشـأ بـدوافع ولتلبيـة احتياجـات معينـة, وتتـأثر 
بالخبرة الدستورية السابقة للدولة والخبرات الدستورية المقارنة , وأن التعديل الدسـتوري 

ا ينشأ تلبية واستجابة لاحت ياجات محددة وكنتيجـة لتغـير الظـروف والبيئـة المحيطـة أيضً
 . بتطبيق الدستور ; مما يتطلب التعديل وبحيث يستجيب التطور 

y@@M@@á×b¨a@ð†b—nÓüa@éuìnÛaZ 

ربما يمكن القول أنه إذا كانت المجالس النيابية مثلت قلب الدساتير المصرية وعقلها 
يوليو, فإن فلسفة التوجه الاقتصادي الحـاكم , وإلى حد ما حتى قيام ثورة 1923حتى عام 

وتحولاته مثّلت قلب عملية التعديل في الدساتير في العقود الأخيرة بحيث يمكـن معرفـة 
مـن  −من خـلال متابعـة التعـديلات 1952التطور في فكر الدولة ووظيفتها ودورها بعد 

 .ية للنظامفيما يتعلق بالفكر الاقتصادي والعقيدة السياس −إضافات ومحذوفات 

وتوضح التعديلات الدستورية والتحول في هذا الصدد كيف حلـت الأيـديولوجيا 
￯ا لأن الفكر يختلف من مرحلـة لأخـر كـان .. والفكر الاقتصادي محل المؤسساتية, ونظرً

ـا تـدريجيăا مـن هـذا  ا, ثم تخلصً ăا دستوري هذا الجانب من أكثر الجوانب التي شهدت حشوً
اؤم مـع يف سعت المؤسسات الدستورية والقضائية المصرية للتـوالحشو, وتوضح أيضا ك

 . يديولوجيهذه المواد ذات التوجه الأ
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إلى أي فلسفة اقتصادية  1952وبصفة عامة, لم تُشر دساتير ما قبل ثورة 
بأي نص يمكن أن يشير إلى تبني  1923أيديولوجية سياسية محددة , فلم يأت دستور  أو

ا  1930وجاء دستور . اء اشتراكي أو رأسماليمذهب اقتصادي معين , سو هو الآخر خلوً
من نص من هذا القبيل, ويمكن تحديد جذور بداية الانحياز لمذهب اقتصادي معين إلى 

, ففي هذا الدستور بدأت مقدمات الميل الاشتراكي, فعلى سبيل المثال , 1956دستور 
ت المادة  على ) 8( , والمادة »ا لخطط مرسومةينظم الاقتصاد القومي وفقً «: على أن) 7(نصَّ

على أن ) 9( , والمادة »النشاط الاقتصادي الخاص حر, على ألا يضر بمصلحة المجتمع«أن 
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي, ولا يجوز أن يتعارض في طرق «

لتعاون, تشجع الدولة ا« على أن) 16( , كما نصت المادة»استخدامه مع الخير العام للشعب
, ووردت بعض هذه النصوص , كما هي في »وترعى المنشآت التعاونية بمختلف صورها

 .1958دستور 
و ينص على مصطلحات » اشتراكية«هو أول دستور يورد كلمة  1964وكان دستور 

الجمهوريـة العربيـة المتحـدة «: ليورد) 1(مشتقة من المذهب الاشتراكي, فجاء نص المادة 
على ) 3(ونصت المادة . »شتراكية , تقوم على تحالف قو￯ الشعب العاملةدولة ديمقراطية ا

هـي ... الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قو￯ الشعب الممثلـة للشـعب العامـل «: أن
التي تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ; ليكون السلطة الممثلة للشعب, والدافعة لإمكانيات 

 . »راطية السليمةالثورة, والحارسة على قيم الديمق
الأسـاس الاقتصـادي للدولـة هـو النظـام «من الدستور عـلى أن  )9(ونصت المادة 

الاشتراكي , الذي يحظـر أي شـكل مـن أشـكال الاسـتغلال, بـما يضـمن بنـاء المجتمـع 
ا مـن المصـطلحات . »الاشتراكي بدعامتيه من الكفاية والعدل وحمل هـذا الدسـتور كثـيرً

 »ملكيـة الشـعب«ثل سيطرة الشعب على كـل أدوات الإنتـاج  ووالتعبيرات الاشتراكية م
, بل توسع لكي يدخل القوات المسـلحة في هـذا السـياق ; )12(مادة  »الشعب العامل«و
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القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة ملك للشـعب, «على أن   )23(فنصت المادة 
كـما حـدد مسـئولية الحكومـة .  ».. ومهمتها حماية مكاسب النضال الشـعبي الاشـتراكي

تنظيم وتنفيذ المهـام الاقتصـادية والثقافيـة الخاصـة بالبنـاء  «في  )133(حسب نصّ المادة 
 . »..الاشتراكي, ورفع معيشة الشعب العامل

وفي دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة بين مصر وسـورية وليبيـا ورد بالمـادة 
 . »د الجمهوريات العربية ديمقراطي واشتراكينظام الحكم في اتحا«: منه أن) 4(

المناخ الدستوري , الذي صـيغ فيـه دسـتور  ةيديولوجيومثلت تلك التحميلات الأ
, ولم يكن من الممكن وقتذاك إعادة النظر فيها, فقد كان تغييرها يعني التنكـر لإرث 1971

الاسـتعداد لحـرب الحقبة الناصرية في مرحلة كانت في حاجة للارتباط بها, وهي مرحلـة 
ا لـذلك, وإنـما أراد أن يسـتمد 1973أكتوبر  ăولم يكن الرئيس السادات حينـذاك مسـتعد ,

 . شرعيتها منها إلى أن يبني شرعيته الخاصة
دستور  على  تعديل  أهم  لكلمات  1971ويعتبر  ا ء  لغا إ بشأن  حدث  ما  ذلك  هو 
لتعديلات الدستورية الاشتراكي, والذي تم في ا يوالعبارات ذات التوجه الأيديولوج

التي كانت تنص على النظام الاشتراكي )  1( وعلى سبيل المثال, لقد تم تغيير المادة .  2007
المادة  تغيير  تم  كما  العاملة,  الشعب   ￯قو النظام )  4( وتحالف  أن  على  تنص  كانت  التي 

وأصبحت  العربية,  مصر  لجمهورية  الاقتصادي  الأساس  هو  الديمقراطي  الاشتراكي 
تنص على أن الاقتصاد في جمهورية مصر العربية يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي  المادة

كما تم حذف ) .  33( من المادة  » النظام الاشتراكي« والعدالة الاجتماعية , وتم حذف تعبير 
حتى في غير الأمور الخاصة  » اشتراكي« أو »  اشتراكية« كل إشارة في الدستور إلى مصطلح 

لاقتص ا م  لنظا ا ديبشكل  دتين .  ا لما ا تعبير  ) 56( و  ) 12( ففي  حذف  لسلوك « تم  ا
حماية المكاسب « كواجب وطني محل »  حماية البيئة« حلت )  59( , وفي المادة » الاشتراكي
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج « تم تعديل النص من )  24(   وفي مادة.  » الاشتراكية
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ل على تحقيق التنمية الاقتصادية ترعى الدولة الإنتاج وتعم« إلى  » .. وعلى توجيه فائضها
 . »..والاجتماعية

, وحذف النص عـلى )30( مادة» القطاع العام«كما تم حذف العبارات التي تشير إلى 
من بين المهام والوظائف , التي يسـهر عـلى تأكيـدها رئـيس » حماية المكاسب الاشتراكية«

المدعي العام الاشـتراكي, والتـي التي كانت تشير إلى نظام  )179(الدولة, وتم إلغاء المادة 
تراكية والتــزام الســلوك نصــت عــلى كونــه مســئولاً عــن الحفــاظ عــلى المكاســب الاشــ

كـما حـذفت الإشـارة في . »مكافحة الإرهاب«, وحلت محلها المادة الخاصة بـ  الاشتراكي
مـن بـين مهـام القـوات » حماية مكاسـب النضـال الشـعبي الاشـتراكية«إلى  )180( المادة
ا من بين اختصاصات مجلس الشور￯ التي كانت تتضمن المس حماية «لحة, كما حذفت أيضً

 . »تحالف قو￯ الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية
وبشكل عام , يمكن القـول بـأن الدسـتور قـد تخلـص مـن المصـطلحات المرتبطـة 
بالمــذهب الاشــتراكي, وأنــه عمــل عــلى تكــريس الموازنــة بــين إطــلاق حريــة النشــاط 

تصادي, والحفاظ على قيم العدالة الاجتماعية , وهو في هذا الجانب يحافظ على مـيراث الاق
ثورة يوليو في تأكيدها العدالـة الاجتماعيـة, وفي الوقـت نفسـه يعمـل عـلى تقويـة أسـس 

 .الاقتصاد الحر وإطلاق المبادرة الفردية
brÛbq@Z@òßbÈÛa@pbí‹¨aë@ÖìÔ¨a 

ير التي فصـلت في الحقـوق والحريـات العامـة ينتمي الدستور المصري إلى الدسات
التي يضمنها الدستور والمستمدة من مواثيق حقوق الإنسان مثل الميثاق العالمي لحقوق 

وقـد أورد . 1966أو العهد الدولي للحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة  1948الإنسان 
ا لـتراث عريـق ل ا مـن الحقـوق والحريـات العامـة, اسـتمرارً لدسـاتير الدستور عديدً

المصرية, السابقة واللاحقة لثورة يوليو, ومن أبرز هذه الحقوق والحريـات التـي نـصَّ 
 : ما يلي 1971عليها دستور 
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1N òîbîÛa@ÖìÔ¨aZ 
 :وتشمل أهم هذه الحقوق ما يلي

وهو يعنـى أن مـن حـق كـل مـواطن أن  :حرية التفكير وإبداء الرأي الحق في  − أ 
￯من أحدافي  يكون له رأ ￯الرأيوأن يعلن هذا  ,ث داخل الدولةكل ما يجر 
مكفولة,  الرأيوقد أكد الدستور ما تقدم حيث اعتبر أن حرية . على الآخرين

أو غـير , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابـة أو التصـوير 
 ).47(المادة  ,حدود القانون تعبير فيذلك من وسائل ال

ا للدسـتور ي :حرية العقيدة والعبادة الحق في  −ب  تمتـع كـل مـواطن بالحريـة ووفقً
الحق للمـواطن حريـة العقيـدة وحريـة ممارسـة وإقامـة  الدينية, ويكفل هذا

الدولـة حريـة العقيـدة  وتكفـلالشعائر الدينية الخاصة بالأديـان السـماوية, 
 ). 46(المادة  ,وحرية ممارسة الشعائر الدينية

د الدستور أن للمـواطن حـق الانتخـاب أك :الحق في الانتخاب والتمثيل النيابي − جـ
المـادة ( وطنـيالحيـاة العامـة واجـب  ن مساهمته فيأوالترشيح وإبداء الرأي, و

ا من الضمانات , التي تضمن نزاهـة الانتخابـات, , )62 كما وضع الدستور كثيرً
يتولى مجلس الشـعب والتي تمكن ممثلي الشعب في البرلمان من التعبير ,  فأكد  أن 

ويقــرر السياســة العامــة للدولــة والخطــة العامــة للتنميــة , ريع ـشــســلطة الت
كما يمارس الرقابة عـلى أعـمال , الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة 

ولا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه مـن , )86(المادة  ,السلطة التنفيذية
 .)98المادة (ه  المجلس أو لجان أداء أعمالهم في الأفكار والآراء في

على  السياسيأكد الدستور قيام النظام  :تكوين الأحزاب السياسية الحق في − د
, يإطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصر أساس تعدد الأحزاب في

, كما كفل حق تكوين وإنشاء )5(المادة  ,ن ينظم القانون الأحزاب السياسيةأو
 . ) 56و 55(الجمعيات والنقابات المادتان 
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تكـوين النقابـات المهنيـة  يعتبر الحـق في: الحق في تكوين النقابات والجمعيات −هـ
تمكـن المـواطن مـن  التـيوالجمعيات والانضمام إليها ضمانة مـن الضـمانات 

ا على هذا الحـق قد جاء الدستور مؤكدً و. حقوقه والدفاع عن مصالحه ممارسة
القانون, وحظر في  الوجه المبينحيث كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات  

ـ ـإنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديً ăا, أو ذا طـابع ا لنظـام المجتمـع, أو سري
 ديمقراطـي, وان إنشاء النقابات والاتحادات على أساس )55المادة ( عسكري

 ).56(المادة  ,حق يكفله القانون, وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية
2N òîã‡¾a@ÖìÔ¨aZ 

 :م هذه الحقوق ما يليوتتضمن أه
ضـمان عديـد مـن الحقـوق المرتبطـة  ييؤكد الدستور المصرف :الحق في الحياة  − أ 

, )16 مـادة(كفالة الخدمات الثقافيـة والاجتماعيـة والصـحية : مثل , بالحياة 
 .)17 مادة( والصحي الاجتماعيوكفالة خدمات التأمين 

المادة (ية ينظمها القانون الدستور على أن الجنسية المصر نصَّ  :الحق في الجنسية  − ب 
 1975لسـنة  26أدخلـت عـلى القـانون رقـم  التي, وتضمنت التعديلات )6

, المسـاواة بـين 2004لسـنة  154بشأن الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 
 .التمتع بالجنسية دون قيد أو شرط أو لأم مصرية في مصريمن ولد لأب 

المـواطنين لـد￯ القـانون سـواء, وهـم أكـد الدسـتور أن  :الحق في المسـاواة −جـ 
ذلك بسبب الجـنس  الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم فيفي  متساوون

, وان تكفل الدولة التوفيق )40المادة (الدين أو العقيدة  أوأو الأصل أو اللغة 
 المجتمـع, ومسـاواتها بالرجـل في بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملهـا في

 ).11المادة (ة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ميادين الحيا
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أن للمساكن حرمة فلا يجـوز دخولهـا  الدستور قرر :الحق في حرمة الحياة الخاصة − د
, وان لحيـاة )44 المادة(ا لأحكام القانون مسبب وفقً  قضائيولا تفتيشها إلا بأمر 

مراسلات البريدية والمحادثـات ن للأكما  .المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
التليفونية وغيرهـا مـن وسـائل الاتصـال حرمـة وسريتهـا مكفولـة, ولا تجـوز 

مسبب ولمدة محددة ووفقـا  قضائيرقابتها إلا بأمر  أومصادرتها أو الاطلاع عليها 
ن كـل اعتـداء عـلى الحريـة الشخصـية أو حرمـة أ, و)45 المادة( نلأحكام القانو

يكفلهـا  التـيطنين وغيرها مـن الحقـوق والحريـات العامـة الحياة الخاصة للموا
لا تسقط الدعو￯ الجنائيـة ولا المدنيـة الناشـئة عنهـا , الدستور والقانون جريمة 

 .)57 المادة(  لمن وقع عليه الاعتداءا عادلاً بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضً 
دستور أن كل مواطن الأكد  :الحق في المعاملة الإنسانية الكريمة ومنع التعذيب − هـ

قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة  بأييقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته 
 ăالإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدني ăغير  ا, كما لا يجوز حجزه أو حبسه فيا أو معنوي

نه صدر أوكل قول يثبت  .الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
منه يهدر ولا يعول عليه  بشيءالتهديد  أولتعذيب من مواطن تحت وطأة ا

 تينتقادم الدعوونص قانون الإجراءات الحنائية على مبدأ عدم ). 42المادة (
مبدأ و, )259/2, و215المادة (الجنائية والمدنية الناشئتين عن جريمة التعذيب 

قول صدر من أحد المتهمين أو الشهود يتبين أنه صدر تحت وطأة  أيإهدار 
 ).302/2المادة (لإكراه أو التهديد ا

أكـد الدسـتور أن العقوبـة شخصـية ولا جريمـة ولا عقوبـة  :الحق في العدالة −و
, ولا عقـاب إلا عـلى قضـائيبناء على قانون, ولا توقع عقوبـة إلا بحكـم  إلا

ن المتهم بـرئ حتـى تثبـت أ, و)66المادة (الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون 
تكفل له فيها ضـمانات الـدفاع عـن نفسـه, وأن كـل , اكمة قانونية محفي  إدانته
حـق  التقـاضي, وأن )67المادة (جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه في  متهم
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 الطبيعـيمصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضـيه 
 .ن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفولأ, و)68المادة (
مـواطن  يأكد الدستور عدم جواز أن تحظـر الدولـة عـلى أ : التنقلالحق في − ز

الأحـوال  مكـان معـين إلا في ولا أن يلزم بالإقامة في, جهة معينة  الإقامة في
مـواطن عـن الـبلاد  أي, وعـدم جـواز إبعـاد )50 المـادة(القانون  المبينة في

رة الدائمـة , وأن للمـواطنين حـق الهجـ)51المادة ( منعه من العودة إليها  أو
ويــنظم القــانون هــذا الحــق وإجــراءات وشروط , الموقوتــة إلى الخــارج   أو

 ).52 المادة(  الهجرة ومغادرة البلاد
أكد الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة  :الحق في تداول المعلومات − ح

أن والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة و
كما نصَّ , )48المادة (ها بالطريق الإداري محظور ءأو إلغا إنذارها أو وقفها

, خدمة المجتمع  افة رسالتها بحرية وفى استقلال فين تمارس الصحعلى أ
إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ  , في بمختلف وسائل التعبير

ة الخاصة على الحريات والحقوق والواجبات العامة, واحترام الحيا
, وإن للصحفيين حق الحصول على الأنباء )207لمادةا( للمواطنين

 ).210المادة (عملهم لغير القانون  ولا سلطان عليهم في, والمعلومات 
3N òîÇbànuüaë@òí†b—nÓüa@ÖìÔ¨aZ 

بشكل عام, يكاد يتطابق الدستور المصري في الباب الثاني الخاص بالمقومات 
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  الأساسية للمجتمع مع المواد , التي ينص عليها

والاجتماعية والثقافية ; وخاصة فيما يتعلق بحقوق التعليم والرعاية الصحية والضمان 
على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية  )16(الاجتماعي , فينص الدستور في المادة 

ا والاجتماعية والصحية , وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظا م طبقً
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خدمات التأمين الاجتماعي والصحي, وتنص  )17( لمستواها, وتكفل الدولة في المادة
 . )1(على أن التعليم حق تكلفه الدولة) 18( المادة

 :ومن أبرز ما جاء بالدستور المصري من حقوق اقتصادية واجتماعية
خدمـة  أكد الدستور أن الملكية الخاصة مصـونة وتهـدف :الحق في الملكية الخاصة  −أ 

أو استغلال, كما نـص عـلى عـدم جـواز فـرض  انحرافدون  يالاقتصاد الوطن
, وعدم قضائيينص عليها القانون وبحكم  التي , الأحوالفي  إلا عليهاالحراسة 

ا للقانون, وعلى أن حق  جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقً
از التأميم إلا لاعتبارات الصـالح , وعلى عدم جو)34المادة(الإرث فيها مكفول 

, وعلى عدم جـواز المصـادرة العامـة )35المادة (وبقانون ومقابل تعويض , العام 
 ).36المادة ( قضائيتجوز إلا بحكم  للأموال, وعلى أن المصادرة الخاصة لا

رف ـوتشـ ... التعليم حق تكفله الدولة أنالدستور على  نص :الحق في التعليم   −ب 
في  مجانيمؤسسات الدولة التعليمية  ن التعليم فيأ, و)18 المادة(له على التعليم ك

تجنـد كـل طاقـات  وطنـين محو الأمية واجب أ, و)20 المادة(مراحله المختلفة 
تكفل الدولة للمـواطنين حريـة البحـث و, )21المادة (الشعب من أجل تحقيقه 

شـجيع اللازمـة وتـوفير وسـائل الت,  والثقـافي والفني الأدبي والإبداع العلمي
 .)94المادة (لتحقيق ذلك 

أكد الدستور أن تكفـل الدولـة الخـدمات الاجتماعيـة  :الرعاية الصحية الحق في −جـ
, ومعاشات العجز والصحي الاجتماعين تكفل خدمات التأمين أوالصحية, و

 ).17المادة (عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا, وفقا للقانون 
                                                 

 2003دراسة النظام السياسي المصري : المواطنة والإصلاح السياسيحنان كمال عبد الغني أبو سكين, ) 1(
كليـة : القـاهرة(درجـة الماجسـتير في العلـوم السياسـية , رسالة غير منشـورة مقدمـة لنيـل 2008 −

 .57, ص )2009الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 
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العمل حق وواجب  أن أكد الدستور :العمل والتمتع بظروف عمل عادلة الحق في −د
ــة ــه الدول ــرض ... وشرف تكفل ــوز ف ــبرً  أيولا يج ــل ج ــواطنين عم ــلى الم ا ع

 ).13المادة (وبمقابل عادل , بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة  إلا
أكـد الدسـتور أن تكفـل الدولـة حمايـة الأمومـة  :الحـق في الضـمان الاجتماعـي −هـ

والطفولة, وترعى النشء والشباب, وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكـاتهم 
, وخـدمات )16المـادة (ن تكفل الخدمات الاجتماعيـة والصـحية أ, و)10المادة (

, ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة والصحي الاجتماعيالتأمين 
 ).17المادة (ا للمواطنين جميعً 

قوامهـا  الأسرة أسـاس المجتمـع,«نص الدسـتور عـلى أن  :سرةحماية وصون الأ −و
كما أكد حرص الدولة على الحفـاظ عـلى ). 10المادة ( »الدين والأخلاق والوطنية

الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليـد, مـع تأكيـد هـذا 
 .الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري

ب  −ز في  نظيفةالحق  المصري  : يئة  الدستور  في  المستحدثة  النصوص  من  النص  وهذا 
على أن حماية البيئة )  معدلة( )  59(   ; فقد نص الدستور مادة 2007بمقتضى تعديل 
 التيرس فيه المواطن حقوقه الأساسية الذي يماالوعاء  هيفالبيئة  واجب وطني,
 .الحياةفي  من أهمها الحق

ل في تبيان الحقوق والحريات العامـة للمـواطنين, فصَّ وإذا كان الدستور المصري قد 
واجـب الدولـة وفقد حرص أن يقيم التوازن بين ضمان ممارسة تلك الحريات من ناحية , 
وتضمن التعـديل . في توفير الأمن والاستقرار والحق في الحياة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب

 .)179(تغيير نص المادة  2007الدستوري لعام 
مواجهـة أخطـار في  مل الدولة عـلى حمايـة الأمـن والنظـام العـاما للمادة , تعووفقً  

ا خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق ,الإرهاب تقتضـيها  التـي وينظم القانون أحكامً
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مـن  كـلفي  وبحيث لا يحـول الإجـراء المنصـوص عليـه, ضرورة مواجهة هذه الأخطار
الدسـتور دون  من )45(والفقرة الثانية من المادة ) 44(والمادة ) 41(الفقرة الأولى من المادة 

يحيـل أيـة جريمـة  ولرئيس الجمهورية أن. وذلك كله تحت رقابة القضاء ,ةذتلك المواجه
 . القانون الدستور أوفي  منصوص عليها, من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء 

 − رائم استثنائية باعتبارها ج − ومؤد￯َّ ذلك أن الدستور اعتبر أن جرائم الإرهاب 
لا تحولان دون ممارسة  )44(و )41(ينبغي مواجهتها بإجراءات مماثلة, فاعتبر أن المادتين 

ا ضد  حماية الأمن جهات الضبط والتحقيق سلطاتها في هذا الشأن, ولا تقفان حائلا أو مانعً
شخصية على مبادئ صيانة الحرية ال )41(وتنص المادة . مواجهة أخطار الإرهاب العام في

بأي قيد أو منعه من  أو حبسه أو تقييد حريته تفتيشه القبض على احد أووتقرير عدم جواز 
بأن  )44(, بينما تقضي المادة المجتمع منأبأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة   إلا, التنقل 

 .القانون ا لأحكامفلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقً  ةللمساكن حرم
. وسمح التعديل الدستوري بتعطيل عمل هاتين المادتين في مواجهة جرائم الإرهاب

ا على استخدام هذه الرخصة بأن يقتصر تطبيق ذلك على  حالة «ووضع الدستور قيدً
 . , وأن تكون الإجراءات كافة خاضعة للرقابة اللاحقة للقضاء »الضرورة 
bÈiaŠ@ZáØ¨a@âbÄã@ÝØ’ 

ديد شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات الثلاثـة تح 1971يتناول دستور 
واختصاصات كل منها, وأساليب الرقابة المتبادلـة  −والقضائية  التشريعية والتنفيذية − 

بينها, وهو ما سوف يتم دراسـته تفصـيلاً  في الفصـول التاليـة المتعلقـة بكـل سـلطة مـن 
 .السلطات, ويركز هذا الجزء على شكل نظام الحكم وسماته

1. òíŠìèà§a@îöŠ@Šë†Z@ @

أعطى الدستور المصري لرئيس الجمهورية مكانة مميزة في النظام السياسي ; فـرئيس  
بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها, ويضع 

o b e i k a n d l . c o m



™b½a@t‰g@´i@ðŠ–½a@ïbîÛa@âbÄäÛaÝjÔn½a@ÖbÏeë@ï 

58 

ا له ويحدد اختصاصـاتهم ويعفـ العامة للدولة, ويشرفان على تنفيذها يهم وله أن يعين نوابً
تعيين نـواب رئـيس , كما أن منصبه يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه منمن مناصبهم, و

بقـرار مـن رئـيس يكـون  هم مـن مناصـبهمءمجلس الـوزراء والـوزراء ونـوابهم وإعفـا
 بعد أخذ رأ￯ رئيس مجلس الوزراء, الجمهورية 

, ويعزلهم اسيينرئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السيويعين  
القرارات و يصدر لوائح الضبط, ويصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانينو

, ويتخذ التدابير اللازمة في حالة غيبة مجلـس اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
, و الشـاملالعف دونق العفو عن العقوبة أو تخفيفها, الشعب, ويعلن حالة الطوارئ, وله ح

المسلحة, وهو الذي يعلن الحرب بعـد موافقـة  هو القائد الأعلى للقواتورئيس الجمهورية 
لها قوة القـانون بعـد إبرامهـا  المعاهدات, وتكون إبرامالجمهورية  رئيسول  .مجلس الشعب

  . ا للأوضاع المقررةونشرها وفقً  من البرلمان والتصديق عليها
 ;لدولة ووظائفه في النظام بقدر كبير من الاتساع ويعرف الدستور أدوار رئيس ا

تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة  يسهر على«فهو 
العمل  ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في , والعدالة الاجتماعية الوطنية
ظام الحكم في مصر , عندما , وهذه المادة أفصحت عن جوهر ن)73مادة (» الوطني

أخرجت رئيس الجمهورية من قائمة السلطات الثلاث بالدولة, ووضعته فوقها ليراقب 
مع الدساتير والإعلانات  1971وفي ذلك يتسق دستور . أعمالها ويرعى الحدود فيما بينها

ع فعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على توزي. )1(1952الدستورية الصادرة من عام 
من  −أكثر من ذي قبل −الاختصاصات بين السلطات هنا وهناك, وعلى الرغم من اقترابه 

 . إلا أنه ظل محافظًا على الموقع المتميز لمؤسسة الرئاسة −مبدأ التوازن بين السلطات
                                                 

مركـز : القـاهرة(  دراسـة وتحليـل: 1984انتخابات مجلـس الشـعب , )إشراف(عليّ الدين هلال . د) 1(
 . 12, ص )1986الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 
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 :وتتمثل أبرز ملامح الدور المميز للرئيس فيما يلي
, فهو الذي يحيل الدستور على دور تشريعي للرئيسنص  :الدور التشريعي  −أ 

البرلمان, وله حق أن يرسلها إلى إلى  مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة
مجلس الشور￯ بالنسبة للموضوعات التي لم يلزمه الدستور بذلك, كما أن للرئيس 
حق التصديق على القوانين بعد موافقة مجلس الشعب عليها, فإذا اعترض عاد 

￯ بأغلبية الثلثين صار لس لمناقشته, فإذا أقره مرة أخرالقانون مرة أخر￯ إلى المج
وأعطى الدستور للرئيس حق طلب تعديل الدستور, وهو الحق الذي . قانونًا

ا لثلث أعضاء مجلس الشعب  . أعطاه أيضً

كما أعطى الدستور للرئيس الحق في إصدار قرارات , لهـا قـوة القـانون منهـا نـص 
وبنـاء , عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية  الجمهورية لرئيسالدستور على أنه 

أن يصدر قـرارات لهـا قـوة , بأغلبية ثلثي أعضائه  على تفويض من مجلس الشعب
ن تبـين فيـه موضـوعات هـذه أمحـدودة و القانون, ويجب أن يكون التفويض لمدة

القـرارات عـلى مجلـس  ويجـب عـرض هـذه القرارات والأسس التي تقوم عليها,
ولم  ل جلسة بعد انتهاء مـدة التفـويض, فـإذا لم تعـرض أو عرضـتالشعب في أو

 . نزال ما كان لها من قوة القانو, يوافق المجلس عليها

النواة لتحقيـق مزيـد مـن  2007وضع تعديل : تنظيم العلاقة بين الوزارة والبرلمان   −ب 
 التوازن في العلاقة بين مجلس الشعب والوزارة, وأعطى للرئيس القول النهـائي في

ا للتعديل, ففي حالـة حـدوث خـلاف . الفصل في حالة الخلاف بين الهيئتين ووفقً
ا إلى يترتب الرئيس بشأنه, يكون للرئيس الاختيار بـين  عليه أن يرفع المجلس تقريرً

قبول استقالة الوزارة أو رد تقرير المجلس إليه خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلـس 
 .   , كان على الرئيس قبول استقالة الوزارةإلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه 

وفي حالة عدم موافقة المجلس على برنامج الوزارة عنـد تشـكيلها, يكـون لـرئيس 
ا الاختيار بين حل مجلس العشب أو قبول استقالة الوزارة  . الجمهورية أيضً
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 , ￯وأعطى التعديل لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشـعب في حالـة أخـر
وعلى الرغم من أن التعـديل الدسـتوري ). 136مادة ( »عند الضرورة« وهي حالة

أسقط شرط استفتاء الشعب على قرار الرئيس حل البرلمان , ممـا يشـير إلى إطـلاق 
وريـة حـل المجلـس الجديـد مزيد من الحرية له في ذلك, إلا أنه لم يجز لرئيس الجمه

 . للأمر ذاته
 )74(فـأقرت المـادة   :  طر الحال والجسـيماتخاذ الإجراءات لمواجهة حالات الخ −جـ

الوطنية أو سـلامة  يهدد الوحدة » حال وجسيم«لرئيس الجمهورية إذا قام خطر 
 أن يتخــذ,  الدســتوريالــوطن أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء دورهــا 

ووضع الدستور ضوابط على اسـتخدام . الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر
صـيغتها الأولى تـنص عـلى حـق  في )74(ادة ة, فبينما كانت المالرئيس لهذه السلط
, فإن تعـديل »خطر يهدد الوحدة الوطنية«حالة قيام   ذلك فيرئيس الجمهورية في

, كما أنـه جعـل لـرئيس »حال وجسيم«أضاف إلى تعريف هذا الخطر بأنه  2007
 يـيسـورئرئيس مجلـس الـوزراء الجمهورية اتخاذ هذه الإجراءات بعد استشارة 

ا قبل التعديلالشعب والشور￯ مجلسي  ., وهو ما لم يكن موجودً
والحقيقة أن ممارسة الرئيس لسلطاته لا تتم في فراغ أو بشكل عشـوائي, فالدسـتور  

بتبنيه للنظام المختلط أو شبه الرئاسي جمع  بين أهـم مزايـا النظـام الرئـاسي, وهـو تحقيـق 
لة في شخص رئيس الجمهورية , الذي يستمد الاستقرار من خلال وجود رئاسة قوية متمث

ا من الشعب  ا مباشرً وهو الشخص الوحيد الذي ينتخب ( شرعيته من كونه منتخبًا انتخابً
في انتخابات تنافسية, وبين أهم مزايا النظام البرلمـاني وهـو رقابـة ) من جانب كل الشعب

الحكومـة , وحـق سـحب الهيئة التشريعية على الحكومة , من خلال التصديق على برنامج 
 .الثقة من الوزراء والمسئولية التضامنية للوزارة

ا على فكرة شرعية الرئيس المستمدة من الانتخاب الشعبي المباشر, فـإن هـذا  وتأكيدً
وهـو (النظام المختلط لا يتضمن قيام نائب الرئيس باسـتكمال المـدة الدسـتورية للـرئيس 
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الشعب مبـاشرة لاختيـار إلى   يتطلب الأمر العودة, وإنما)الوضع القائم في النظام الرئاسي
 . رئيس جديد

وفي النظام المختلط, يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء والـوزراء 
, ولكن يكون على هـذه الـوزارة أن تحظـى بثقـة أغلبيـة أعضـاء − كما سوف يرد أدناه − 

ا . البرلمان ăفي اختيار شخص رئيس مجلس الوزراءوبالتالي, فإن رئيس الجمهورية ليس حر ,
الهيئة  للموافقـة عليهـا, وعنـدما يقـوم إلى  الذي عليه أن يقدم برنامج حكومته

الرئيس باختيـار شـخص رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء, فإنـه لا يمكـن أن يتغـاضى 
سـحب الثقـة يتجاهل شكل الأغلبية الموجودة في البرلمان, كما أن للهيئة التشريعية حق  أو

 .من الوزراء منفردين أو مجتمعين
ويترتب على هذا أن السلطات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهوريـة لا يمكـن لـه 
أن يمارسها بشكل تحكمي ; فجزء من هذه السلطات يمارسها بناء على عرض مـن مجلـس 

ل له ال. الوزراء وموافقته وَّ اوجزء آخر خَ ￯ هذا أن تقوم دَّ ومؤ. دستور حق ممارسته منفردً
الحكومة بتنفيذ ما يتخذه الرئيس من قرارات , وتكـون في تنفيـذها لهـا خاضـعة للرقابـة 

 .البرلمانية, كما يخضع جزء منها للرقابة الدستورية من خلال المحكمة الدستورية العليا
2. òßìØ¨a@Šë†@Z 

وتتكـون  دولـة,لل العليا ةوالإداريالهيئة التنفيذية يعرف الدستور الحكومة بأنها هي 
وفـيما يتعلـق بـرئيس مجلـس  .الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم

ــل ــإن دوره يتمث ــوزراء , ف ــد حــدد الدســتور . الإشراف عــلى أعــمال الحكومــةفي  ال وق
 مـع رئـيس الاشـتراكفي  الاختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء عـلى نحـو خـاص

 لعامـة للدولـة, والإشراف عـلى تنفيـذها وفقـا للقـوانينالجمهورية في وضـع السياسـة ا
ا توجيه وتنسيق ومتابعة أعـمال الـوزارات والجهـات التابعـة لهـ, ووالقرارات الجمهورية

ـ, والهيئات والمؤسسـات العامـةو  ا للقـوانينإصـدار القـرارات الإداريـة والتنفيذيـة وفقً

التشريعية
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ووالقـراراتإعداد مشروعات القوانين , ووالقرارات ومراقبة تنفيذها  إعـداد , 

ا ومنحها وفقً  عقد القروض, وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة, والموازنة العامة للدولة
وحمايـة حقـوق ,  مـن الدولـةأملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على , ولأحكام الدستور

  .المواطنين ومصالح الدولة
رئــيس مجلــس الــوزراء  ويتضــح ممــا تقــدم أن الدســتور لم يتوســع في صــلاحيات

الوزارة , ولم يجعلها مركز عملية صناعة القرار والسياسة العامـة للدولـة, وإنـما جعـل  أو
وأضـاف التعـديل الـذي . الوزارة مشتركة مع الرئيس في وضع السياسـة العامـة للدولـة

بعض الفاعلية على دور رئيس مجلس الـوزراء في اختيـار  2007في  )141( أدخل على المادة
وزراء, فبعد أن كان التعيين والإعفاء من منصب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والـوزراء ال

ونوابهم للرئيس وحده, أضاف التعديل قيام رئيس الجمهورية بأخـذ رأي رئـيس مجلـس 
 .   الوزراء قبل إصداره هذه القرارات

صـلاحيات واختصاصـات أخـر￯  2007كما أضـافت التعـديلات الدسـتورية في 
وزراء ; فجعلت ممارسة الرئيس لبعض اختصاصاته بعد موافقة مجلـس الـوزراء لمجلس ال

بعض القيود التي ترد على  )138( وعلى سبيل المثال أضاف تعديل المادة. أو أخذ رأيه فيها
أربعة منها أوجبـت لممارسـتها موافقـة : رئيس الجمهورية في ممارسة سبعة من اختصاصاته

لخاصة باختصاصات رئيس الجمهوريـة في إصـدار اللـوائح المواد ا: مجلس الوزراء, وهى
 القرارات اللازمة لإنشـاء وتنظـيم المرافـق والمصـالح العامـةوالقوانين ولوائح الضبط و

غيبـة والتدابير , التي يتخذها رئيس الجمهورية , إذا حدث ما يوجب الإسراع بها في حالة 
رية القرارات والتـدابير الخاصـة فهذه الأمور جميعها يصدر رئيس الجمهو. مجلس الشعب

 ). 147و 146و  145 و 144المواد (بها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 
: وثلاثة منهـا أوجـب التعـديل لممارسـتها أخـذ رأي مجلـس الـوزراء  فيهـا, وهـى

فالمـادة . ةفقـرة ثانيـ )151(و  )148(و  )108(المـواد في  الاختصاصات المنصوص عليهـا
أن يصـدر رورة , وفي الأحـوال الاسـتثنائية , ـس الجمهوريـة عنـد الضـتجيز لرئي )108(

مشروع
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فقـرة  151(تتعلق بإعلان حالة الطوارئ, أما المادة  )148(, والمادة قرارات لها قوة القانون
المعاهدات التي يترتب ومعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة فتتعلق بإبرام ) 2

أو التي تتعلق بحقـوق السـيادة, أو التـي تتحمـل خزانـة  في أراضى الدولة, عليها تعديل
ويوضح ذلك اتجاه التعـديل الدسـتوري . النفقات غير الواردة في الموازنة ا منالدولة شيئً 

 .لزيادة دور الوزارة في السلطة التنفيذية, ومشاركتها الرئيس في ممارسة اختصاصاته
3. òîÈí‹“nÛa@òİÜÛa@Šë†Z@ @

الرقابة على أعمال السلطة  ةارسلطة التشريع ومميقر الدستور لمجلس الشعب س
, ويقر كل أشكال الرقابة وأدواتها من خلال طرح الأسئلة أو إبداء الرغبات التنفيذية

طرح الاستجوابات أو طرح موضوعات للمناقشة, أو تكوين لجان خاصة لتقصي  أو
يع النهائية في ويعطي الدستور للمجلس سلطة التشر. الحقائق, أو طرح الثقة بالحكومة

حالات اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون , أقره المجلس ; حيث أعطى 
كما أعطى لمجلس الشعب حق طرح . للمجلس أن يقره للمرة الثانية بأغلبية ثلثي أعضائه

 . الثقة بأحد الوزراء أو نوابهم , وأن يقرر مسئولية رئيس مجلس الوزراء
لدستو ا لتعديلات  ا اتجهت  هذا وقد  في  الشعب  مجلس  دة صلاحيات  زيا إلى  رية 

فأعطت للمجلس سلطة إسباغ الثقة على برنامج الوزارة عند تشكيلها بناءً على .  الصدد
إذا لم يوافق المجلس على « برنامجها , الذي تتقدم به للمجلس بعد تأليفها, فنصَّ على أنه 
, وبمقتضى النص  » الوزارة هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة

 . السابق للمادة لم يكن لمجلس الشعب إلا مناقشة برنامج الوزارة فقط
 ￯أخر بية  ورقا تشريعية  وسلطات  الشعب صلاحيات  لمجلس  الدستور  منح  كما 

لشعب  ا فمجلس   ; والاجتماعيةة الخط يقرُّ كثيرة ية  د لاقتصا ا للتنمية  مة  لعا جاز ا وأ  ,
العامة , في  الواردةالنفقات في  للمجلس التعديل الموازنة  ا  التيعدا مشروع  تنفيذً ترد 
ا لمجلس الشعب قبل تعديل الدولة لالتزام محدد على  . 2007, ولم يكن ذلك مقررً
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وهناك اختلاف بين الباحثين حول توصيف شكل نظام الحكم في مصر, وما إذا كان 
 توصيفه بأنه نظام رئاسي يندرج ضمن الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية, فالبعض يستند في

بالنظر إلى السلطات التنفيذية التي منحها الدستور للرئيس, والتي يكتسبها مباشرة من 
ولا  , التنفيذية  منصبه  السلطة  رأس  تجعله  وهي سلطات   , عليه  الشعب  لمجلس  رقابة 

ا إلى السلطات والاختصاصات التشريعية لرئي س والمهيمن عليها, ويستند هذا الرأي أيضً
 .الجمهورية 

ا مـن  في مقابل هذا الرأي, ير￯ البعض الآخر أن النظـام  يتضـمن عـددً
حق مجلس الشـعب في سـحب الثقـة مـن أحـد الـوزراء : سمات النظام البرلماني , مثل 

رعية على الوزارة عنـد تكوينهـا مـن ـمن الوزارة كلها, وحق المجلس في إسباغ الش  أو
وحق رئيس الجمهورية في حل البرلمان, وجواز الجمع بـين  خلال الموافقة على برنامجها,

تولى منصب الوزارة وعضوية البرلمان, وأن ممارسته جزء من السلطة التنفيذية من قبـل 
 )137(الرئيس , ينبغي أن تـتم بمشـاركة الحكومـة ومـن خلالهـا وفـق أحكـام المـواد 

 . من الدستور )156(و  )153(و )138(و
وترتب على ذلك أنه تم توصيف نظام الحكم في مصر بتعبيرات ومصطلحات بينية 

; باعتبار أن رئيس الجمهورية »نظام حكومة الرئيس«أو  »برلماسي«مثل وصفه بأنه نظام 
أن النظام المصري هو نظام  والرأي الأصوب هو. )1(هو محور البنيان الدستوري كله 

نظامين مع غلبة لسمات النظام الرئاسي مما يجعلنا , يجمع بين عناصر من كلا ال مختلط
 . »شبه الرئاسي«نسميه بالنظام 

                                                 
مصر, أحمد )  1(  في  لسياسي  ا الإصلاح  فاق  وآ لدستوري  ا لتعديل  ا الحفيظ,  كراسات عبد  سلسلة 

,  150ستراتيجية بالأهرام, السنة الخامسة عشرة, العدد , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيةا
 .16 – 13, ص ص 2005

المصري
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bĆßb‚@ZòíŠìn‡Ûa@pýí‡ÈnÛa 
 : , على النحو التالي)1(شهد الدستور المصري ثلاثة تعديلات  
تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب  1979في يوليو من عام التعديل الأول,  •

, وقـد تضـمنت اقتراحـات  )189المادة (تنادا لحكم بطلبات لتعديل الدستور اس
وافـق  1980مـايو  22بتعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة إلى أحكامه, وفي 

 2و 1(الشعب في استفتاء على التعديل الدستوري , الذي تضمن خمس مواد, هي
, وإضافة باب جديـد هـو البـاب السـابع الخـاص بإنشـاء مجلـس ) 77و 5و 4و

 . طة الصحافةالشور￯ وسل

عة التي كانت تنص على أن مبادئ الشري )2(وكانت أهم التعديلات هي تعديل المادة
, وتعديل المادة »المصدر الرئيسي للتشريع«, لتصبح »الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

التي كانت تنص على أن الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي في البلاد,  وبمقتضى  )5(
النص على أن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد  التعديل تم
مدة الرئاسة هي ست «التي كانت تنص على أن  )77( كما تم تعديل المادة. الأحزاب

سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس 
حيث نص  مدد تولي منصب رئيس الجمهورية;ق , لإطلا» الجمهورية لمدة تالية ومتصلة

 .»يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخر￯«التعديل على أنه 
ا إلى حكم المادة 2005فبراير  26في التعديل الثاني,  • من الدستور , )  189(, فاستنادً

دة لما ا تعديل   ￯لشور وا لشعب  ا مجلسي  من  مبارك  لرئيس  ا من  ) 76(   طلب 
, ليكون انتخاب ) مكرر 192( دة جديدة إلى نصوصه برقم الدستور وإضافة ما

                                                 
ية فتحـي إبـراهيم, تطـور شـاد. د: أيضاً . مرجع سابقالدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها, : نظرا) 1(

مركز البحوث والدراسـات السياسـية : القاهرة (  سلسلة بحوث سياسيةالسلطة التنفيذية في مصر, 
 ).2007بكلية الاقتصاد, جامعة القاهرة,
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رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب 
من  أكثر  تقديم  تكفل  التي  الضمانات  جميع  وتحقيق  الانتخاب,  حق  لهم  الذين 

ايو م 25مرشح إلى الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة, وبتاريخ 
 .)1( وافق الشعب في استفتاء عام على هذا التعديل 2005

ي الشـعب ـطلب الرئيس مبارك من مجلس 2006ديسمبر  26في التعديل الثالث,  •
وقام المجلسان بمناقشة . مادة من مواد الدستور )34(والشور￯ إجراء تعديل في 

ا للخطوات والإجراءات التي حددها  الدسـتور, التعديلات والموافقة عليها وفقً
 .2007مارس  26ووافق عليها الشعب  في استفتاء عام في 

وبصفة عامة , فقد ظل الرئيس مبـارك طيلـة سـنوات حكمـه لا يميـل إلى إدخـال 
ــات  ــي الثمانيني ــذلك في حقبت ــة ب ــات المجتمعي ــم المطالب ــديلات عــلى الدســتور, رغ تع

تعـديل  أهمية الحاجـة إلىن ازداد الشعور بوالتسعينيات, وفي مطلع القرن الحادي والعشري
 :, على ضوء الاعتبارات التالية1971دستور 

  

وبـروز تناقضـات اتساع الفجوة بين ما ورد في متن الدستور والممارسة الفعلية,   − أ 
, مثل وصف النظام الاقتصادي لمصر بأنه )2(واضحة بين مواد الدستور والواقع

                                                 
 56و  37و  33و  30و  24الفقـرة الأولى و  12إضـافة فقـرة ثالثـة و  5و  4و  1 :الموادالتعديل تناول ) 1(

 82إضـافة فقـرة ثانيـة, و  78الفقرتين الثالثة والرابعـة, و  76و  74و  73و  62و  59, و الفقرة الثانية
 141إضـافة فقـرة ثانيـة, و  138والفقرتين الأولى والثانية,  136و  133و  127الفقرة الأولى, و 84 و
 194الفقـرة الأولى و  180و  179وعنـوان الفصـل السـادس والمـواد  173وثانيـة, إضافة فقر  161و
 .  من الدستور 205و  195 و

نظـر اعن بعض مواد الدستور التي رأ￯ فريق من الفقه المصري ضرورة تعديلها منـذ فـترة مبكـرة,  ) 2(
الإطـار الدسـتوري : , الإصـلاح المؤسسيـ)محـرران(مصطفى علوي . أحمد الرشيدي, د. د: أيضا

   .26 – 16, ص ص مرجع سابقكأساس لإدارة شؤون الدولة والمجتمع, 
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إلى تنظـيم الاقتصـاد , أو الإشـارة )4مـادة( »النظام الاشتراكي الـديمقراطي«
ا لخطة تنمية شاملة«القومي  , وأن الشـعب يسـيطر عـلى كـل )23 مـادة(» وفقً

الملكيـة العامـة هـي ملكيـة الشـعب «, أو الإشارة إلى )24مادة (موارد الإنتاج 
وأن القطاع العـام يقـود التقـدم في جميـع . وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام

الملكية «, وأن )30مادة ( »لرئيسية في خطة التنميةالمجالات ويتحمل المسئولية ا
الخاصــة تتمثــل في رأس المــال غــير المســتغل, ويــنظم القــانون أداء وظيفتهــا 

فكل  ,)32مادة ( »الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية
 .هذه المفاهيم ارتبطت بفترة سابقة  وبسياسات لم يعد النظام يتبناها

قيام بعض المحامين بإقامة دعـاو￯ بشـأن مـد￯ دسـتورية   د￯ هذا الوضع إلىوقد أ
وعـلى سـبيل المثـال , دار . اتباع سياسات التحرر الاقتصادي, ومد￯ اتفاقها مع الدستور

جدل حول مد￯ دستورية التصرف بالبيع في وحدات القطاع العام,  وعلى الـرغم مـن أن 
صرية قدمت اجتهادات وتأويلات تجاوزت حرفيـة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الم

النصوص , فحكمت مثلاً بـأن الإشـارة إلى القطـاع العـام والملكيـة العامـة في الدسـتور 
تتعارض بالضرورة مع توجه الدولـة نحـو الاقتصـاد الحـر, إلا أنـه لم يعـد بالإمكـان  لا

يلات تصـحح الإطـار الاعتماد على قدرات الاجتهاد والتأويل, وازدادت الحاجة إلى تعـد
 . الدستوري وتحقق توافقه مع حركة الواقع

وكان ازدياد المطالبة من جانب الأحزاب والقو￯ السياسية بتعديل الدستور,   −ب 
, واتفاق عدد من أحزاب 2004أحد مظاهر ذلك ما حدث في سبتمبر 

 2000المعارضة ضمت الوفد والتجمع والناصري والأمة والعمل ومصر 
القومي على برنامجٍ للتعديل الدستوري , تمثلت أهم  والجيل والوفاق

عناصره في اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح ولمدة خمس 
سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة , وقيام نظام جمهوري برلماني يكفل إعادة 
توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس 
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المسئول أمام السلطة  −كون لرئيس مجلس الوزراء تبحيث مجلس الوزراء 
 .سلطات حقيقية تقابل هذه المسئولية − التشريعية

ا مـن الحقـوق  كما طالب نادي القضاة بتعديل بعض مواد الدستور, بما يكفـل مزيـدً
والحريات السياسية والاقتصادية , فضلاً عـن ذلـك كانـت المطالبـات بتعـديل الدسـتور 

الرئيسية لقطاع عريض من النخبة الفكرية, وقد نـاد￯ الـبعض بحاجـة  إحد￯ المطالبات
 . )1(مصر إلى إصلاح سياسي ودستوري , شبيه بما أقدمت عليه من إصلاح اقتصادي

والدولي,   −جـ الإقليمي  لتطور المناخ  ا أجل  من  الإصلاح  دعوات  وازدياد 
السياسي والانفتاح  مؤتم.  الديمقراطي  نعقاد  ا ذلك  مظاهر  من  ر وكان 

, والذي ضم مجموعة  2004الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية في مارس 
بعنوان  أصدروا وثيقة  والذين  قضايا الإصلاح في  « من المثقفين العرب, 

. تتناول مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي»  العالم العربي
الإصلاح وأعطت الوثيقة الأولوية في عملية الإصلاح السياسي, لقضايا 

لموضع  خصصت  لتي  ا بية  لعر ا لقمة  ا د  نعقا وا لتشريعي,  وا لدستوري  ا
وارتبط بذلك تزايد .  ) 2( الإصلاح العربي في تونس في مايو من العام نفسه

الشرق  في  والاجتماعي  السياسي  بالإصلاح  لبة  لمطا ا لدولية  ا لدعوات  ا
 .  الأوسط, الدول الثمانية الكبار بهذا الشأن

                                                 
رقـم  رسائل النداء الجديـدسعيد النجار, نظامنا السياسي في مفترق طرق, . د: انظر على سبيل المثال) 1(

)22.( 
 قضايا الإصلاح العـربي, )محرران(انظر جابر عصفور ومحسن يوسف , في موضوع الإصلاح العربي ) 2(

السياسـة الأمريكيـة : ياسيالإصلاح الس: , ومعتز سلامة)2005مكتبة الإسكندرية, : الإسكندرية (
سـتراتيجية , مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجيةاسلسلة كراسـات والاستجابات العربية, 

 .2005, 153بالأهرام, السنة الخامسة عشر, العدد 
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1. @Ýí‡Èm@¶g@Õí‹İÛaŠìn‡Ûa�2004−��2005)1(: 

كما ذكرنا تمثل الموقف التقليدي للرئيس مبـارك في عـدم التجـاوب مـع الـدعوات إلى 
يتسـع لاسـتيعاب التطـورات الحادثـة في  1971تعديل الدستور , عـلى أسـاس أن دسـتور 

 . المجتمع
@c@M  ï a‹Ôº‡Ûa@ ìÛa@l¨a@‹ØÏ@À@ŠìİnÛa@@Z 

ر العام الثامن للحزب الوطني الديمقراطي في أخذ هذا الموقف في التغير بعد المؤتم
العامة  2002سبتمبر   والحريات  المواطنة  يؤكد   , جديد  فكري  لإطار  الحزب  وتبني   ,

,  2003وفي المؤتمر السنوي الأول للحزب في سبتمبر .  وتعزيز مسيرة التطور الديمقراطي
بعنوان  ورقة  لمؤتمر  ا طية« تبنى  لديمقرا وا طنة  لموا ا من  قدمت»  حقوق  لعدد  ا  عرضً

للإصلاح  ا  مجً نا بر وطرحت  المصرية,  لسياسية  ا ة  لحيا ا في  لقصور  ا وأوجه  لسلبيات  ا
إحياء مفهوم المواطنة وتحديث العلاقة بين المواطن :  السياسي تمثل في أربعة عناصر, هي

والدولة, وتوفير العدالة الناجزة, وتحديث البنية الثقافية, وتفعيل دور مؤسسات المجتمع 
فإنها  ,ومع إن الورقة عرضت لمختلف جوانب الإصلاح السياسي. ني في مسيرة التنميةالمد

 .لم تتعامل بشكل مباشر مع موضوع تعديل الدستور
التي تبناها الحزب في مؤتمره السـنوي الثـاني سـبتمبر  »المواطنة المصرية«وأتت وثيقة 

ا أدق لمجموعة الحقوق , التي  2004  دستور ويسعى الحزب إلىنص عليها اللتشمل تحديدً
تفعيلها من خلال التقدم بمشروعات قوانين لتعديل قانون الأحزاب السياسـية, وقـانون 
مباشرة الحقوق السياسية, وقانون مجلس الشعب;  بهدف تفعيل الحياة السياسية والحزبيـة 

 . وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية
                                                 

مـنهج الإصـلاح الدسـتوري أحمـد فتحـي سرور, . د ,انظر في أسس التعديل الدستوري وقواعـده) 1(
 ).2006دون ناشر, : القاهرة(
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ل مرة في وثـائق الحـزب الـوطني وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه الوثيقة لتشير لأو
لإمكانية تعديل الدستور, حيث ورد فيها أن الحزب يؤكد أن تفعيل حقـوق المواطنـة هـو 

وإن الإطار الدستوري والتشريعي القائم يتيح مساحة كبيرة لضمان هـذه « عملية مستمرة 
 وأن رؤية الحزب للإصلاح في مفهومه الشـامل لا تضـع هـذا الإطـار خـارج... الحقوق

ا إلى  نطاق المراجعة , أو تصادر عـلى حـق الاجتهـاد وإعـادة النظـر في أي مجـال ; اسـتنادً
 . )1(»أولويات العمل الوطني وضرورات الإصلاح

@lM@layþa@µi@ ìÛa@Šaì¨aZ@ @

, دعـا الـرئيس 2004سـبتمبر  23وفي خطابه أمام الجلسة الختاميـة للمـؤتمر بتـاريخ 
ي أفكار الإصلاح السياسي الت اب السياسية ; بهدف مناقشةمبارك إلى بدء حوار بين الأحز

طرحها الحزب الوطني ; بهدف الاستفادة من الأفكار والآراء الأخر￯ قبـل صـياغتها في 
 .)2(شكل مشروعات قوانين تُقدم إلى البرلمان

وبعد فترة من الاتصالات الجانبية بين الأحزاب للاتفاق على جدول أعمال الحوار 
بين ممثلي الأحزاب الخمسة عشر  2005يناير  31انعقدت الجلسة الأولى في  وإجراءاته,

                                                 
, 20, ص2004, سـبتمبر المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني الـديمقراطيوثيقة المواطنة المصرية, ) 1(

 :وهى متاحة على
http://www.ndp. org.eg/ar/conferences/2nd-conf/papers/citizenship-index.aspx. 

: , وعنوانها الرئيسي2005يناير  30, صدرت جريدة الأهرام في من الغريب أنه وسط هذه التطورات) 2(
وورد في . »الــدعوة إلى تغيــير الدســتور باطلــة ونظــام الاســتفتاء مؤســس عــلى ترشــيح البرلمــان«

نيجيريـا بشـأن  اء تحريـر الصـحف, وهـو في طريقـه إلىالتصريحات التـي أدلى بهـا الـرئيس لرؤسـ
باطلة ومن يتحدثون عـن الانتخـاب المبـاشر والاسـتفتاء  إن هذه دعوة «احتمالات تغيير الدستور 

ومحاولة المفاضلة بينهما عليهم أن يدركوا أن الاستفتاء مؤسس عـلى ترشـيح مـن ممـثلي الشـعب في 
إن برنامجي الانتخابي معلن وموجود ومطبـق كـل يـوم , «: وعندما سئل عن برنامجه ورد.  »البرلمان

ا على الساحة وأعما ووقتها تردد أنه حدث سوء فهم لمـا تحـدث بـه . »لي هي برنامجيفأنا لست جديدً
 .الرئيس ; لأن ما نسب إليه خالف السياق العام لتطور الأمور
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المشاركة في الحوار, واتضح بجلاء أن قضية تعديل الدستور تحتل المكانة الأولى , وأنه لن 
 . يمكن إدارة النقاش حول أي موضوع من الموضوعات ما لم يتم التعامل مع هذه القضية

سـفر عنهـا الحـوار في اتفـاق أغلبيـة الأحـزاب عـلى  وتمثلت مواقف الأحزاب كما أ
ضرورة مراجعة الدستور; بهدف تعديل بعض مواده, بيـنما اختلفـت حـول توقيـت هـذا 

فبينما رأ￯ ممثلو الحزب الوطني واثنان مـن الأحـزاب الأخـر￯ أن يبـدأ الحـوار . التعديل
, 2005ه في سـبتمبرحول هذا التعديل بعد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية والمزمـع عقـد

ا وعقب ذلك تـم إعـداد تقريـر بمواقـف . رأت أغلبية الأحزاب أن يتم هذا التعديل فورً
 .الأحزاب المختلفة, وتم عرضه على رئيس الجمهورية

@uM@@@ñ†b¾a@Ýí‡Èm@kÜ 76Z@ @

ا للمادة  2005فبراير  26وفي   , وطلب ) 189( استخدم الرئيس حقه الدستوري وفقً
لشور￯ البدء في اتخاذ الإجراءات التي نص عليها الدستور لتعديل من مجلسي الشعب وا

, وبحيث تتغير طريقة اختيار رئيس الجمهورية ليكون بالاقتراع السري العام  ) 76( المادة 
 .)1(المباشر من جانب المواطنين بين أكثر من مرشح

ا«و» نقلة موضوعية «لقد مثل هذا الطلب  ية  , في الحياة السياسـ »تحولاً كبيرً
فقد مس التعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية, والذي استمر بالاسـتفتاء لمـدة نصـف 

هـو الطريقـة المعتمـدة  1956قرن حيث أصبح أسلوب الاسـتفتاء الـذي دشـنه دسـتور 
لاختيار رئيس الدولة , والذي كان يقضي بأن تتم تسـمية مرشـح واحـد بواسـطة مجلـس 

                                                 
البيئـة الخارجيـة والداخليـة «حول تفاصيل التعديل الدستوري, انظر مساهمات دينا شحاتة بعنوان ) 1(

في إطار تطور خطـى الإصـلاح  76ل المادة تعدي «, وأحمد عبد الحفيظ بعنوان »رلقرار تعديل الدستو
موقف المؤسسـات الرسـمية مـن تعـديل الدسـتور وبعـض «, ورضا محمد هلال بعنوان  »السياسي
: القاهرة( 2005التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة , )محرر(عمرو هاشم ربيع . د: , في»القوانين

 ).  2005مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 

المصرية
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, ويتم عرض الاسم على المـواطنين للتعبـير عـن رأيهـم )1971مجلس الأمة قبل (الشعب 
 . بالموافقة أو عدم الموافقة

ا جادă ولم يث ا بـين أكثـر مـن مرشـح, فعمليـة التسـمية في بت تطبيق هذا النظام تنافسً
التنظيم السياسي الواحد الذي كان  1976داخل المجلس التشريعي سيطر عليها حتى عام 

, وبعدها الحزب الحاكم الذي )اد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربيالاتح(قائماً في البلاد 
ضمنت له أغلبيته الكبيرة عدم وجود منافسة لمرشحه مع آخرين; لذلك ليس من المبالغـة 

ا مـن  ,, وما تبع ذلك من زخـم سـياسي)76(القول أن طلب تعديل المادة  تضـمن عديـدً
ة سياسية تتسم بالحيوية والنشـاط, وفـتح أوجد حال ,المساجلات والحوارات والمناقشات

 .الباب أمام آفاق جديدة للتطور الديمقراطي في البلاد
ـا  )76(وتضمن طلب رئيس الجمهورية بتعديل المـادة  أن يكـون هـذا التعـديل وفقً

 :للمبادئ التالية
انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميـع أفـراد  •

 .الذين لهم حق الانتخابالشعب 
ليفاضل بيـنهم  ;الشعب التي تكفل تقدم أكثر من مرشح إلى تحقيق جميع الضمانات •

 .ويختار منهم بإرادته الحرة
كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة, ومن ذلـك أن يحصـل مـن  •

ت الدسـتورية يرغب في الترشيح على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبـين في المؤسسـا
 .وفي المجالس الشعبية المحلية

ا للضـوابط التـي •  إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها وفقً
 .يراها مجلس الشعب لخوض أول انتخابات تجري في ضوء هذا التعديل

كـل الصـلاحيات  الاستقلال الكامل والحيدة, وتعطى تشكيل لجنة عليا يتوافر لها •
بالإشراف على العملية الانتخابية مـن يـوم التقـدم للترشـيح حتـى إعـلان وتقوم 
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ا مـن رؤسـاء الهيئـات القضـائية  ,نتيجة الانتخاب على أن تضم في تشـكيلها عـددً
 .والشخصيات العامة

 .إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد •

 .الاقتراع وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف قضائي على عملية •

†@M@ðŠìn‡Ûa@Ýí‡ÈnÛa@paõa‹ugZ@ @

الإجـراءات اللازمـة للنظـر في تعـديل أي مـادة مـن ) 189(حدد الدستور في المادة 
 : مواده, والتي تتمثل في أربع مراحل

سي الشـعب والشـور￯ ـالتعديل على مجل , وتتضمن عرض مقترحالمرحلة الأولى •
, ويكـون التصـويت بالموافقـة  لاستطلاع الرأي حول مبدأ التعديل في حد ذاتـه

 .الرفض بالأغلبية البسيطة أو
, وتستمر لمدة شهرين, وهي بمثابة فترة تروٍ وتفكير; لتوفير الوقت المرحلة الثانية •

اللازم للحوار والنقاش بين أعضاء المجلس مـن ناحيـة, وبيـنهم وبـين الخـبراء 
ل نصـوص والمتخصصين من مختلف التوجهات السياسية من ناحية أخـر￯ حـو

 .التعديل المقترح قبل مناقشته في المجلس

, ويتم فيها مناقشة نصوص المواد المقترحة , على أن تكـون الموافقـة المرحلة الثالثة •
 .عليها بأغلبية الثلثين

, والتي يـتم فيهـا عـرض الـنص الدسـتوري المقـترح عـلى هيئـة المرحلة الرابعة •
, إذا وافقـت أغلبيـة المصـوتين وحسب نص الدستور. الناخبين لإبداء الرأي فيه

أمـا . على مقترحات التعديل, فإنها تكون نافذة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
إذا رفضتها, فإنها تعود إلى مجلس الشعب , على أنه لا يجوز له النظر فيها أو إعادة 

 .طرحها قبل مرور سنة على الأقل
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ç@M@Šì“Ûaë@kÈ“Ûa@ïÜª@À@Ýí‡ÈnÛa@kÜ @ò“ÓbäßôZ 

ا لهذه الإجراءات, عقدت اللجنة العامة لمجلس الشعب اجتماعين في     28ووفقً
أسفر عن تقرير تم عرضه على  ,; للنظر في طلب التعديل 2005فبراير والأول من مارس 

بتاريخ  هذا .  مارس 9المجلس  أركانه  التقرير أن طلب التعديل قد استوفىوقد تضمن 
ئ التي وردت في طلب التعديل, وطرحت تصوراتها الدستورية , وأكدت اللجنة المباد

فحول ضمانات جدية الترشيح, رأت أن يكون ذلك بواسطة عدد مناسب .   بشأن ذلك
من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشور￯, وعدد من أعضاء المجالس الشعبية في 

نصف عدد المحافظات يتجاوز  رأت اللج.  عدد  أن وبالنسبة لترشيحات الأحزاب,  نة 
بمقعد  ولو   ￯والشور الشعب  مجلسي  في  ممثلون  الترشيح  له  يحق  الذي  للحزب  يكون 

 .  واحد, وأن يكون الترشيح لأعضاء الهيئات القيادية في الحزب
لجنة الشئون  تقرير اللجنة العامة بشأنه إلى أحالوووافق المجلس على مبدأ التعديل, 

خـلال مقـترح التعـديل ا صياغة عنه متضمنً وتقديم تقرير لبحثه, الدستورية والتشريعية 
الشور￯ الذي كان قد وافق على مبـدأ التعـديل في  مجلس  إلى إحالتهكما قرر  .شهرين

ا للمادة  2005 مارس 5 أن يؤخذ رأي مجلس  «والتي تنص على  ,من الدستور )195(, وفقً
￯لغ المجلـس ويب   .. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور في  الشور

 .»رئيس الجمهورية ومجلس الشعب رأيه في هذه الأمور إلى
ëM@Ýí‡ÈnÛa@kÜ @Þìy@Šaì¨a@ë@Þ‡§aZ@ @

عقـد جلسـات  2005  ابريـل سـنة  5  في الشئون الدستورية والتشريعيةلجنة  وقررت
 الأحـزاب وممـثلي  ,  القـانون الدسـتوري والعـامالجامعات, وخبراء استماع لآراء أساتذة 

ومراكز البحوث والصحافة والجمعيات الأهلية, بالإضافة إلى عدد ممن شغلوا والنقابات 
ـا بتنظـيم جلسـات اسـتماع مماثلـة . رئيس الوزراء أو الوزارة وقـام مجلـس الشـور￯ أيضً

 :للاستفادة من أكبر قدر من الآراء , ودار النقاش بصفة خاصة حول
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ن المنتخبين من المجـالس الدسـتورية النسبة التي يتعين أن يحصل عليها المرشح م •
 . والشعبية المحلية

اقتراح أن يكون للمواطنين حق تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية من خلال عدد     •
آخرون صعوبة   ￯ورأ الشعبية ماالاعتمعين,  التوقيعات  على  للترشح د  كشرط 
ا لما قد  من صحة تعلق بالتحقق ت  تمشكلا من يترتب عليهلرئاسة الجمهورية ; نظرً

 .هاسلامة توثيقوالتوقيعات 

اقتراح استثناء قيادات الأحزاب من الحصول على تأييـد نسـبة معينـة مـن أعضـاء  •
مجلسي الشعب والشور￯, لتمكين الأحـزاب مـن ممارسـة هـذا الحـق عـلى ضـوء 
ضعف تمثيلها في البرلمان, وعدم توقع ازديـاد هـذا التمثيـل بشـكل نـوعي في أيـة 

 .  ظل نظام الانتخاب الفردي المعمول به انتخابات قادمة , في

ومجلـس ) أعضـاء 10(الاعتراض على حرمان الأعضاء المعينـين في مجلـس الشـعب  •
 ￯ورد آخرون أن المنـاط في أن . من حق المشاركة في الترشيح) ثلث الأعضاء(الشور

, نتخبـين مـن الشـعبالم والشـور￯ مـن أصحاب التزكية من مجلسي الشعب يكون 
تسـتند  التزكية لا, هو أن هذه في الحقوق والواجباتالمعينين والمنتخبين رغم تساوي 

منتخبين من قواعد شعبية أعطتهم إلى كون الأعضاء تستند  , وإنماصفة العضوية  إلى
 .ثقتها

 .التفاصيل التي تحكم طريقة اختيار اللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها •

مـن أعضـائه  405مجلس الشـعب بأغلبيـة  , وافق2005مايو  10وفي جلسته بتاريخ 
, على النص المقترح من اللجنة الدستورية والتشريعية, والـذي تضـمن  34ومعارضة  نائباً

 :ما يلي
ا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب اشتراط تأييد مائتين •  وخمسين عضوً

ل ا يقل  ألا  على  للمحافظات,  المحلية  الشعبية  والمجالس   ￯خمسة والشور عن  عدد 
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 ,￯لشور ا مجلس  ء  أعضا من  وعشرون  وخمسة  لشعب  ا مجلس  ء  أعضا من  وستين 
وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من عدد أربع عشرة محافظة على 

 .)1(الأقل
وبالنسبة للأحزاب التي يحق لها الترشيح لمنصب رئـيس الجمهوريـة, فإنـه يشـترط أن  •

عوام متصلة قبـل إعـلان فـتح بـاب الترشـيح, وأن يكون قد مضى على قيامها خمسة أ
ا بهيئتها القيادية مضى على عضويته فيها سنة واحدة عـلى الأقـل,  يكون مرشحها عضوً

 .من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشور￯% 5وأن يكون للحزب نسبة 
شروط  مما تقدم, يحق لجميع الأحزاب, وبغـض النظـر عـن اسـتيفائها لأي واستثناءً  •

تضمنتها الفقرة السابقة, ترشيح أحد أعضاء هيئاتهـا القياديـة لرئاسـة الجمهوريـة في 
 .2005انتخابات 

ـا,  • أن تتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية مـن رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليـا رئيسً
وعضوية كل مـن رئـيس محكمـة اسـتئناف القـاهرة, وأقـدم نـواب رئـيس المحكمـة 

وأقدم نواب رئـيس محكمـة الـنقض, وأقـدم نـواب رئـيس مجلـس الدستورية العليا, 
الدولة, وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحيـاد يختـار ثلاثـة مـنهم مجلـس 

￯وتختص اللجنـة بـإعلان فـتح بـاب . الشعب, ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشور
شـحين, والإشراف الترشيح, والإشراف على إجراءاته, وإعلان القائمة النهائيـة للمر

العام على إجراءات الاقتراع والفـرز, وإعـلان نتيجـة الانتخـاب, والفصـل في كافـة 
 . التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها

                                                 
عضـو  ةالمجلس في هذه الجلسة قد تضمن اشتراط تزكيـة ثلاثمائـ ان تقرير اللجنة الذي عُرض علىك) 1(

. مع تحديد الأرقام نفسها من أعضاء مجلسي الشعب والشور￯ والمجالس المحليـة الـواردة في المـتن
ولكن في آخر لحظة  .ن نواب الحزب الوطني تمسكوا بهأورغم انتقاد نواب المعارضة لهذا العدد, إلا 

 الأغلبية ليطلب موافقة المجلس على, فوقف زعيم التي تم فيها التصويت تغير الرأي خلال الجلسة
 .إلى مائتين وخمسين ةخفض العدد من ثلاثمائ
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عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمـة الدسـتورية العليـا  •
 .تقرير مد￯ مطابقته للدستوربعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره, ل

Œ@M@@Ýí‡ÈnÛa@Ša‹ÓgaðŠìn‡ÛZ 

ا للدستور, تم عرض التعديلات التي أقرهـا مجلسـا الشـعب والشـور￯ عـلى  ووفقً
من جملة المقيدين في الكشـوف % 53, شارك فيه 2005مايو  25الناخبين في استفتاء عام في 

 عرض الاسـتفتاء لمقاطعـة عـددٍ وقد ت .منهم% 82.8الانتخابية, ووافق على التعديل نسبة 
من أحزاب المعارضة هي أحزاب الوفد والتجمع والعربي النـاصري, والتـي اعتـبرت أن 
التعديل على هذا النحو قد أفرغ طلب الرئيس مبارك من مضمونه, لانطوائـه عـلى شروط 

 .)1(تعجيزية , لا تقدر أغلب الأحزاب على الوفاء بها
ا, وقـام البرلمـان بإصـدار صبوبإعلان نتيجة الاستفتاء, أَ  ح التعديل الدستوري نافذً

القانون المنظم لانتخابات رئيس الجمهورية, والذي سوف يـتم عرضـه في الفصـل الثـاني 
 .الخاص بالسلطة التنفيذية

@M@Ýí‡ÈnÜÛ@òèuì¾a@pa†bÔnãüaZ@ @

من الدسـتور بصـيغته التـي  )76(تمثلت أبرز الانتقادات التي وجهت لتعديل المادة 
 :)2(, ما يلي2005مايو  10في  قر بهاأ

كلمـة, بـما  600فقد تضمنت المـادة بعـد التعـديل  :طول المادة وضعف الصياغة •
يجعلها من أطول المواد التي عرفتها دساتير العالم,  ومـن ثـم اعتـبر الـبعض أنهـا 

                                                 
التعــديل الدســتوري ): محــرر(عمــرو هاشــم ربيــع . د, انظــر دراســة شــاملة في هــذا الموضــوع في ) 1(

 . رجع سابقم, 2005وانتخابات الرئاسة 
مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية :  القاهرة(  2006 – 2005التقرير الاستراتيجي العربي ) 2(

ا. 402 −401,  ص ص )2006بالأهرام,  في سـياق تطـور  76تعـديل المـادة  »أحمد عبد الحفـيظ: أيضً
 .  56 − 53, ص ص مرجع سابق, )محرر(عمرو هاشم ربيع . د: في.. خطى الإصلاح السياسي
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وجـاءت صـياغة المـادة . تصلح كي تكون مادة دستور من خصائصه الإيجـاز لا
ـا مـع خصـائص الانضـباط والإحكـام «الباحثين  ا لرأي بعضوفقً  بما يتنافى تمامً

, وتضـمنت المـادة »والاختصار والشمول الذي يناسب الصـياغات الدسـتورية
مسائل تفصيلية ليس الدستور مجالها,  وكان يمكن أن تـترك للقـوانين واللـوائح 

 .  العادية
تفرقة سمحت  وهي :التفرقة بين المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين •

لمرشحي أحزاب الأحزاب بالمشاركة من دون قيود , بينما اشترطت على المرشح 
ا من أعضاء مجلسي الشعب والشور￯  250المستقل الحصول على  توقيعً

 . والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
فقـد انتقـدها الـبعض عـلى أنهـا يغلـب عـلى : تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية •

طابع غير القضائي, إذ يتألف نصف أعضائها من الشخصيات العامة, أعضائها ال
وأنها منحت صلاحيات تفوق أية هيئة قضائية , فلا يجوز الطعـن في أحكامهـا ; 
مما يعطيهـا ميـزة غـير ممنوحـة للقضـاء, وجعـل لهـا الحـق في الفصـل في تنـازع 

الولاية على الاختصاص بينها وبين أي محكمة وهيئة قضائية أخر￯, كما جعل لها 
تفسير نصوص القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعملية انتخابـات الرئاسـة 

 .دون غيرها من جهات القضاء

ورد المؤيدون للتعديل الدستوري على تلك الانتقادات بأن المشرع أراد الحفاظ عـلى 
زمـة هيبة منصب الرئاسة والابتعاد به عن كل مظنـة أو خـلاف , بضـمان الحصـانات اللا
رغبـة  حتى لا تصبح نتائج انتخاب الرئيس محلاً للجدل والنقاش , وأن طول المادة مـرده

يتناولهـا القـانون , الـذي يمكـن أن تغـيره الأغلبيـة  المشرع عدم ترك موضـوعات لكـي
البرلمانية , وأن التمييز بين المرشح الحـزبي والمرشـح المسـتقل هدفـه دعـم دور الأحـزاب 

 . الرئيسي في المنافسة الانتخابية هو الأحزاب السياسية وباعتبار أن الفاعل
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• @pbãbà›Ûa@†b°g@òÛë‡Ûa@îö‹Û@òîöbärnüa@pbîyý—Ûa@âa‡ƒna@æd“i@@@Z 

من الدستور التي تعطي الرئيس سلطات استثنائية في حالـة قيـام  )74( بتعديل المادة
يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن , أو يعيق مؤسسات الدولة عن أداء دورهـا, خطر 

ا جسيماً وحالاă فأضاف ال تـه , السريعة لمواجه الإجراءاتخذ وأن تت تعديل أن يكون خطرً
الشعب والشور￯, وألا يحل مجلـس  مجلسي ورئيسيمع رئيس مجلس الوزراء  بعد التشاور
 . تخولها له هذه المادة التيممارسة رئيس الجمهورية للسلطات  الشعب أثناء

• émb–b—n‚ü@îö‹Ûa@ñ‹’bjß@Éãaìß@püby@Éß@ÝßbÈnÛa@Z@ @

: تعالجـان حـالتي )84( والمادة )82(, كانت المادة فطبقا لنص الدستور قبل التعديل
خلـو منصـب , أو مؤقت يحول دون مبـاشرة رئـيس الجمهوريـة لاختصاصـاتهقيام مانع 

إذا قـام تـنص عـلى أنـه  )82(, وكانت المادة رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل
 نائـب رئـيسمانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أنـاب عنـه 

, وبالنظر إلى أن وجود نائب لرئيس الجمهورية ليس إلزاميăا بمقتضى الدستور , الجمهورية
 .فقد تطلب الأمر سد هذا الفراغ الدستوري

إذا قـام مـانع وقد جاء التعديل الدستوري لينص على ذلك, فجاء نص المادة بعد التعديل 
الجمهوريـة  ه أناب عنـه نائـب رئـيسمؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصات

يجـوز   ولا. عنه  رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته  أو
الشور￯  عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس بنويلمن 

قيدت من يحل محـل الـرئيس منها أنها  ,بعض التعديلات) 84(وأضافت المادة  . أو إقالة الوزارة
 .   رئيس الوزراء )82(تعديل المادة  افي حالة خلو المنصب بالقيود نفسها التي قيد به

u@M@@pbîÜaë@òßìØ¨a@Šë†@íÈmZ@ @

التوسـع  , بهـدف)138( ضافة فقرة ثانية إلى المادةوذلك ما أوضحه طلب التعديل إ
يكون تعيين «ليضيف أن ) 141( المادة كما جاء تعديل .الاختصاصات المقررة للحكومة في
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رئـيس  نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقـرار مـن
 .  »بعد أخذ رأ￯ رئيس مجلس الوزراء, الجمهورية 

ا ليدعم دور الإدارة المحليـة, فأضـاف تعـديل المـادة  وجاء التعديل الدستوري أيضً
 ,ويكفـل القـانون دعـم اللامركزيـة« على دعم اللامركزية  فقرة ثانية للمادة نصت) 161(

والنهوض بها  المرافق والخدمات المحلية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير
   . »اوحسن إدارته

• æb¾Ûa@òİÜ@íÈmZ@ @

وتضمن ذلك دعم صلاحيات مجلس الشعب من ناحيـة, وتأكيـد الصـفة البرلمانيـة 
 :احية أخر￯, على النحو التاليلمجلس الشور￯ من ن

عـرض   )115(أوجـب تعـديل المـادة  :دعم صلاحيات مجلس الشـعب* 
عـلى الأقـل مـن بـدء السـنة  الموازنة العامة للدولة على المجلس قبل ثلاثـة أشـهر

لمجلـس , وكـما أجـاز التعـديل »شـهرين«, وكان النص السابق ينص عـلى المالية
ا لالتـزام تنفيذً  ترد التيعدا , مشروع الموازنة فية الشعب أن يعدل النفقات الوارد

ا وفـق الـنص السـابق, وأشرك التعـديل محدد على الدولة , ولم يكـن ذلـك جـائزً
إذا ترتـب «المجلس مع الحكومة في الاتفاق على تدبير مصادر الإيرادات, فأقر أنه 

مـة عـلى وجب أن يتفق المجلس مـع الحكو ,النفقات إجمالي فيعلى التعديل زيادة 
 . »بينها وبين النفقات تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن

لميزانيـة الدولـة عـلى مجلـس  الختاميالحساب فقد أوجبت عرض  ,)118( أما المادة
, وكانـت المـادة قبـل أشهر من تاريخ انتهاء السـنة الماليـة مدة لا تزيد على ستة فيالشعب 

عـرض التقريـر تة أشهر, وأضـاف التعـديل وجـوب وليس س »سنة«التعديل تنص على 
وللمجلـس أن . السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عـلى مجلـس الشـعب

￯يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخر. 

مشروع
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ما من شـأنه  )195( و )194(و) 136(و ) 133(و ) 127(وأضافت تعديلات المواد 
هدف تعـديل المـادة حيات مجلـس الشـعب الرقابيـة ; فاسـتتكريس اختصاصات وصـلا

بحيـث يكـون , إجراءات تقريـر مسـئولية رئـيس مجلـس الـوزراء  التخفيف من )127(
. دون حاجة للجوء إلى الاسـتفتاء, الثقة من الحكومة  سحب فيلمجلس الشعب دور أكبر 

لاف بـين المجلـس ليؤكد ذلك, فنص على أنه في حالة نشوء خـ) 127(وجاء تعديل المادة 
ا بـذلك إلىوالوزا لـرئيس الجمهوريـة أن يقبـل «الـرئيس, فـإن  رة, ورفع المجلس تقريـرً

فـإذا عـاد المجلـس إلى  , أيـام أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة, استقالة الوزارة 
 . »الوزارة أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة ثلثيإقراره بأغلبية 

يقـدم رئـيس مجلـس الـوزراء برنـامج «, فقد  نـص عـلى أن )133( أما تعديل المادة
أول اجتماع له إذا كان  فيأو  ,الشعب ا من تاريخ تأليفها إلى مجلسالوزارة خلال ستين يومً 

كان لرئيس الجمهورية أن يحـل  ,المجلس على برنامج الوزارة الجديدة وإذا لم يوافق. .اغائبً 
 . »استقالة الوزارة المجلس أو يقبل

 *￯في السياق ذاته , جاء طلب الـرئيس تعـديل : تأكيد الصفة البرلمانية لمجلس الشور
امنح مجلس الشور￯ « بهدف, )195(و) 194( المادتين  . »اتشريعيă  اختصاصً

, »يؤخـذ رأي مجلـس الشـور￯«أن  تنص عـلى) 194( فقبل تعديلها كانت المادة  
ا ل , وترتب على ذلـك أن رأ￯ »جلسالم قةتجب مواف«ليصبح  2007تعديل فتغير ذلك وفقً

ا  تعديل المـادةبل حدد , مجلس الشور￯ في هذه الموضوعات أصبح إلزاميăا وليس استشاريً
نفسـها ) 194( , فأكدت المـادةة حدوثه بين المجلسينطريقة وأسلوب حل الخلاف في حال

رئـيس مجلـس أنه إذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشور￯ بالنسبة لهذه المـواد, أحـال 
 .￯شكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورت, الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة 

» طلبات مناقشـة« لأعضاء مجلس الشور￯ أن يتقدموا بـ) 129( كما أقر تعديل المادة
مثل أعضاء مجلس الشعب, وطرح موضوع عـام للمناقشـة لاستيضـاح سياسـة الـوزارة 

لأعضاء مجلـس الشـور￯ مثـل بعد التعديل  )130(وأقرت المادة . بشأنه وتبادل الرأي فيه
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في موضـوعات عامـة إلى رئـيس مجلـس الـوزراء » إبـداء رغبـات«اء مجلس الشعب ضأع
 .أحد نوابه أو أحد الوزراء أو
• òîbö‹Ûa@pbibƒnãüa@À@layþa@ò×Šb“ß@îm@Z@ @

ا لتعديل  − الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ) 76( كانت المادة ط أن تشتر − 2005وفقً
من أعضاء مجلسي الشعب والشور￯ حتى يمكن له التقـدم بمرشـح % 5كون للحزب نسبة ت

وللتيسير على الأحزاب %. 3 جاء التعديل ليخفض هذه النسبة إلىلمنصب رئيس الجمهورية, و
 فيحصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل  السياسية, سمح التعديل للأحزاب التي

ر ـانتخابات رئاسـية تجـر￯ خـلال عشـ أي فيأن يرشح  ت,آخر انتخابا فيمن المجلسين  أي
متـى ,  الأسـاسيا لنظامه أحد أعضاء هيئته العليا وفقً  , 2007ا من أول مايو اعتبارً , سنوات 

وكان النص السابق الذي أدخل في  . متصلة على الأقل هذه الهيئة سنة فيمضت على عضويته 
 . أول انتخابات رئاسية فقطيجيز للأحزاب ذلك في 2005تعديل 

• @lìÜc@îÌmñŠa†g@@òîãb¾Ûa@pbibƒnãüaZ@ @

يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء الهيئات «من الدستور تنص على ) 88(كانت المادة  
وتم تطبيق هذا النص في كل انتخابـات مجلـس الشـعب التاليـة عـلى صـدوره  »القضائية

,  1999نتخابات من رجال القضاء حتى عـام بحيث تتكون اللجان العامة المشرفة على الا
عندما فسرت المحكمة الدستورية العليا النص على أنه يعني وجود قاض لكل صـندوق , 

وبالفعل, تم تنفيذ هذا . وأن تكون لجان الاقتراع في كل مركز انتخابي برئاسة أحد القضاة 
ا لقلـة عـدد القضـاة , ونظرً . )1(2005و  2000التفسير في انتخابات مجلس الشعب لعامي 

اسـتمرت مـا يقـرب مـن  ,فقد تطلب تطبيقه أن تكون عملية الاقتراع العام على مراحـل
 .شهرين 

                                                 
ألف عضو , بينما بلغ عدد اللجـان العامـة  13كان إجمالي عدد أعضاء الهيئات القضائية  2005في عام ) 1(

 .ألف لجنة 54لجنة واللجان الفرعية  329
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والتي   الانتخابات ,  مدة  طول  تضمنت  عديدة  لانتقادات  الوضع  هذا  وتعرض 
وانضمام أكثر من مليون مواطن جديد إلى قوائم  ,يمكن أن تزيد مع زيادة عدد السكان

كل إتاحة  الناخبين  لضمان  جديدة  اقتراع  مراكز  إنشاء  في  التوسع  إمكانية  وعدم  عام, 
فمع ازدياد عدد السكان والحاجة إلى  بين في كل مركز الإدلاء بأصواتهم;الفرصة للناخ

إنشاء  الضروري  من  أصبح  الواحد,  الانتخابي  المركز  في  المقيدين  الناخبين  عدد  تقليل 
ر￯ الاقتراع في يوم واحد )  88( مادة مراكز جديدة ; لذلك جاء التعديل لل لينص على أن يجُ

تشكل  وأن   , الانتخابات  على  الإشراف  والحيدة  بالاستقلال  تتمتع  عليا  لجنة  وتتولى 
اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستو￯ الدوائر الانتخابية من أعضاء من 

 .شرافهاهيئات قضائية, وأن يتم الفرز في اللجان العامة وتحت إ
• @òîöb›ÔÛa@òİÜÛa@ÞýÔna@íÈm@ @

فجاء تعديل )  179( و )  173( وهو ما يوضحه التعديل الذي أجري على المادتين 
ويشكل مجلس يضم رؤساء  , تقوم كل هيئة قضائية على شئونها« لينص على  ) 173( المادة 

يرأسه الجمهورية  الهيئات القضائية  المشتركة ,رئيس  وكانت الم» يرعى شئونها  قبل ,  ادة 
التعديل تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يقوم على شؤون الهيئات القضائية, 
القضاء  مجلس  دور  يقتصر  بينما  على شؤونها,  تقوم  قضائية  هيئة  كل  التعديل  جعل  بينما 

  .لها الأعلى على رعاية الشؤون المشتركة
عي العـام الاشـتراكي وأضاف التعديل الخاص بإلغاء الفصل السادس الخاص بالمد

ا لمـا  ا آخر في استقلال القضاء, فقد كان هذا النظام محـلا للنقـد ; نظـرً ومحكمة القيم, بعدً
 .سببه من ازدواج في الاختصاص القضائي

• lbçŠ⁄a@òzÏbØßZ 

أحل التعديل الدستوري مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعي العام الاشتراكي, 
تعمـل « عـلى أن) 179 المـادة(لمادة الخاصة بهذا الفصـل في الفصل السادس, وقد نصت ا
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ا  وينظم ,مواجهة أخطار الإرهاب الدولة على حماية الأمن والنظام العام في القانون أحكامً
 ,الأخطـار تقتضـيها ضرورة مواجهـة هـذه التيخاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق 
 و المـادة) 41ة الأولى من المـادة الفقر(كل من في  وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه

تحـت  وذلـك كلـه ;من الدستور دون تلـك المواجهـة) 45( والفقرة الثانية من المادة) 44(
أيـة جهـة  ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جـرائم الإرهـاب إلى, رقابة القضاء

 .»الدستور أو القانونفي  قضاء منصوص عليها
†@M@ìn‡Ûa@Ýí‡Èm@æd“i@Þ‡§aŠZ@ @

ا بدأ مع مطلع الألفية الثالثة, وازدادت  أثار موضوع تعديل الدستور جدلاً واسعً
بتعديل المادة الرئيس مبارك  بعد مقترح  الدستوري  ;) 76(   حدته  التعديل  ومقترحات 

سالفة الذكر, ودار حوار واسع شارك فيه الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني 
على لبحوث,  ا كز  ومرا معات  لجا لمثال وا ا هيم  «  سبيل  لمفا وا لقيم  ا مدلولات  ندوة 

يوليو  16, التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء في  »   1971الدستورية في دستور 
الإصلاح الدستوري في مصر الذي نظمه «   , والمؤتمر العلمي الثاني للحريات بعنوان2006

بتاريخ  لتجمع  ا ندوة 2006نوفمبر  9−8حزب  و  لدستور « ,  لتعديل ا ا بين  المصري 
, والتي نظمها مركز البحوث والدراسات »  نحو رؤية ديمقراطية:  والإصلاح والتغيير

بكلية الاقتصاد  وكان للولايات  2006ديسمبر  11جامعة القاهرة في  −السياسية  بل   ,
 .)1(المتحدة رأ￯ في هذا الأمر

                                                 
المشاط .  د)  1(  المنعم  لتغيير, ) محرر( عبد  وا والإصلاح  لتعديل  ا بين  المصري  رؤية :  الدستور  نحو 

). 2007جامعة القاهرة,  −الدراسات والبحوث السياسية بكلية الاقتصادمركز :  القاهرة(   ديمقراطية
حسنين توفيق إبراهيم, التعديلات الدستورية ومستقبل التطور السياسي والديمقراطي في مصر, .  ود

 ). 2008مارس  (  185, العدد 18, المجلد ستراتيجيةاكراسات 
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layþa@ÑÓaìß@@@Z@ @

المقترحات الوحيدة على السـاحة  مبارك هيت التي تقدم بها الرئيس لم تكن التعديلا
وكان للأحزاب الأخـر￯ أفكـار وآراء أخـر￯ بشـأن التعـديلات الدسـتورية . السياسية
 . المرجوة

ومن واقع تحليل ما طرحته أحزاب الوفد والتجمع والعربي الناصري والغد , يمكن 
 :يليتحديد أهم القضايا الأخر￯ التي تضمنتها مقترحات هذه الأحزاب فيما 

• , قد تمـت صـياغته في منـاخ سـياسي  1971وأن دستور  الحاجة لدستور جديد تماماً
واقتصادي مختلف, وأن التطور السـياسي والاجتماعـي يسـتدعي صـياغة دسـتور 

 .جديد , من خلال جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض
في  1971كما كان ينص دسـتور تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية في مدتين فقط,   •

في عهد الرئيس السادات, وأن يـتم تحديـد  1980صياغته الأولى قبل تعديل مايو 
وأضـاف الوفـد أن يبـدأ سريـان هـذا . مدة الرئاسة لتكون خمسـة سـنوات فقـط

 .بعد انتهاء ولاية الرئيس مبارك مهما تعددت ,التعديل
ازن بـين تبني النظام البرلماني كشكل لنظام الحكم لأنـه النظـام الـذي يحقـق التـو  •

السلطات ورقابة الشعب ممثلاً في نوابه على أداء السلطة التنفيذية, وبحيث تتحقق 
 .المسئولية المباشرة للوزارة أمام البرلمان

ـا لتقـدير  ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية, • ăوأن لا يـترك هـذا الأمـر جوازي
ب المبـاشر واقترح الـبعض أن يكـون اختيـار الـرئيس ونائبـه بالانتخـا. الرئيس

لأن نائـب الـرئيس يحـل محـل الـرئيس , إذا قـام مـانع ) ماعدا الحزب الناصري(
مؤقت يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصاته, وهو ما يفرض ضرورة أن يكون 

 .له سند وشرعية شعبية
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التي تعطي رئيس الجمهورية سلطات استثنائية واسـعة في أوقـات  74إلغاء المادة  •
 .الخطر

على الأقل من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال  %50لمتعلق بتخصيص إلغاء النص ا •
 .والفلاحين

بين عضوية البرلمان وتولي منصب الوزارة والعمـل في الحكومـة  عدم جواز الجمع •
ا لاستقلال السلطة التشريعية ولدورها الرقابي  .أو القطاع العام ضمانً

لوضوح الفكـري بشـأن نظـم أن هذه المقترحات تعكس حالة من عدم ا.. والحقيقة 
فعلى سبيل المثال دعا أغلب الأحزاب إلى إقامـة جمهوريـة نيابيـة برلمانيـة , . الحكم وسماتها

ففي الـنظم البرلمانيـة يصـبح . وهو ما يتناقض مع اقتراح الانتخاب المباشر للرئيس ونائبه
ة وشرفيـة فقـط ويتولى رئيس الدولة مهام رمزي ,رئيس الوزراء هو مركز السلطة التنفيذية

ا مـن الشـعب يـرتبط )المملكة المتحدة والهند( ـا مبـاشرً , وانتخاب الـرئيس ونائبـه انتخابً
ا أقـل بو. بالنظم الرئاسية فقط  المنطق نفسه, فإن التركيز على مدة ولاية الرئيس يصبح أمرً

ـا أن تتضـم. أهمية بالنظر إلى اختصاصات المنصب في النظام البرلماني ن ومن الغريـب أيضً
بعض المقترحات حظر الجمع بين عضـوية الـوزارة والبرلمـان , فهـذا المفهـوم موجـود في 

 .النظم الرئاسية فقط, والأصل في النظام البرلماني أن يكون الوزراء أعضاء في البرلمان
òîãbrÛa@ñ†b¾a@Þìy@•bÔäÛaZ@ @

الدولة هو  ومع أن الأحزاب السياسية لم تدرج المادة الثانية, والتي تشير إلى أن دين
الإسلام, وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ضمن دائرة النقاش 

إلا أن بعض جمعيات حقوق الإنسان أثارت هذا الموضوع, فعقد مركز القاهرة ..  والجدل 
ا في  ا مغلقً لمناقشة طبيعة الدولة في التعديلات  2006ديسمبر  18لحقوق الإنسان اجتماعً

يوم الدست وندوة  التعديلات  2008فبراير  19ورية,  في  والمرأة  الأقباط  وضع  حول 
فبراير ندوة عن رؤية الأقباط للمادة الثانية ,  20ونظم مركز ابن خلدون يوم .  الدستورية
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الأقباط « ونشطت بعض جماعات الأقباط في الخارج في التوجه نفسه , فأرسلت منظمة 
أكثر من  » متحدون ا حمل  وصدر تصريح  توقيع 4000بيانً إلغاء المادة الثانية,  من أجل 

ا رئيسيăا للتشريع«للأنبا مرقص يطالب فيه بتعديل المادة لتصبح   .)1(»مصدرً
نداء بتعديل المـادة الثانيـة «أصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان  2007مارس  5وفي 

عـلى ديـن محـدد  الـنص«أولهـا, أن : واستند في هذا المطلب إلى عدة أسـس »من الدستور
ة إزاء مواطنيهـا الـذين للدولة ينطـوي عـلى إخـلال بـالموقف الحيـادي المفـترض للدولـ

وقـد أد￯ . نحـو ري عـلى أيـصأديان وعقائد متعددة لا ينكرها الدستور الم ينضمون إلى
ريين حقهـم في تبنـي مـا يؤمنـون ـصدور أحكام قضائية تنكر على مواطنين مصـ ذلك إلى

ريعة ـريع ممـا يجعـل مبـادئ الشــهذا النص لا يورد مصادر أخر￯ للتشوثانيها, وأن .»به
غيرها حتـى  هدف إلزام المشرع بعدم اللجوء إلىوأنها تست «الإسلامية هى المصدر الوحيد 

وهو ما تؤكده مذكرة اللجنـة البرلمانيـة . »ولو لم يجد في الشريعة الإسلامية الجواب الشافي
وثالثهـا, . ا المحكمة الدستورية في أحكامها ذات الصـلةالتي أعدت التعديل, وما تنوه به

أن النص الدستوري يتسم بغموض وتضييق شـديدين, ومـن ثـم يتوقـف تفسـيره عـلى 
ورابعهـا, أن إضـافة المواطنـة في المـادة الأولى مـن . المشرع والمفسر الدستوري والقضائي

ضـافة ضـمانات دسـتورية لأنـه لا يترتـب عـلى هـذه الإ«الدستور لا يغير من الأمر شيئًا 
 .)2(» ملموسة ; خاصة في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية

وتضمنت أسماء الموقعين على البيان شخصيات من أحزاب الوطني والوفد والعـربي 
ا من النشيطين في جمعيات حقوق الإنسـان وأسـاتذة الجامعـات  الناصري والتجمع وعددً

ومثلـت هـذه الأسـماء مختلـف التيـارات الليبراليـة . يينوالمثقفين مـن مسـلمين ومسـيح
                                                 

الدسـتور : شريـف دوس. انظـر د  ,اوف الأقبـاطوفي التعبير عن مخـ. 2007يناير 19, المصري اليوم )1(
, وعمرو الشوبكي, الأقباط والمادة الثانيـة مـن 2007فبراير 18, المصري اليوموالشريعة والأقباط, 

 .2007مارس  8, المصري اليومالدستور, 
 ).2007مارس  5مركز القاهرة لحقوق الإنسان, : القاهرة( نداء بتعديل المادة الثانية من الدستور) 2(
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واليسارية والقومية , بما فيهم أشخاص ينتسبون للتيار الإسلامي, مثل جمال البنـا شـقيق 
 .)1(الشيخ حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين

مـارس  6شخصية أخر￯ , صدر بهم بيان من المركز يوم  95ثم انضم إلى البيان عدد 
ا عن المادة الثانية من الدستور, وأن المخـاوف المثـارة وكتب . 2007 عدد من المثقفين دفاعً

 .)2(غير صحيحة, وأن مبادئ الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع الدولة المدنية
òîØí‹ßþa@pa†bÔnãüa@Z@ @

, أعربـت السـيدة كونـداليزا رايـس وزيـرة 2007مـارس  25في مؤتمر صحفي يوم 
ا للإصـلاحات الديمقراطيـة  «الأميركية بسبب ما تعتبره  الخارجية عن قلق الإدارة تراجعً

لقد أوضـحت قلقـي, وكـذلك آمـالي تجـاه اسـتمرار الإصـلاح في «وأضافت . »في مصر
وسرعـان مـا . »وفيها فترات هبـوط وصـعود.. إن عملية الإصلاح مسألة صعبة.. مصر

أي «وط أنـه يـرفض رفض الرئيس مبارك هذا التدخل, وقال في خطاب ألقاه بجامعة أسي
. »ضغوط أو إملاءات أو مشروطيات من شأنها المساس بمصالح مصر واستقلال إراداتها

, لك وزير الخارجية أحمد أبو الغيطوبينما لم يذكر الرئيس أمريكا بالاسم, فقد أفصح عن ذ
لا تقبل أ￯ تدخل في شئونها الداخلية حتى مـن جانـب الولايـات «الذي صرح بأن مصر 

ا  »المتحدة رية ـمن الرعونة أن يصدر أحد حكماً على آلية جديدة في السياسة المصـ «, مضيفً
 .)3(»قبل أن تبدأ

                                                 
 .2007فبراير 28, المصري اليومحكاية المادة الثانية من الدستور, : انظر مقال جمال البنا) 1(
, وطارق 2007فبراير 24, الأهرامفك الالتباس حول المادة الثانية من الدستور, : حسن أبو طالب. د) 2(

: سـمير تنـاغو. , ود2007مـارس  1فبراير , و  28, الأهرامحول المادة الثانية من الدستور, : البشري
, 2007مـارس 2, الوفـدمادة الشريعة الإٍسلامية لا تهـدد الدولـة المدنيـة ولا تمهـد للدولـة الدينيـة, 

 .2007مارس  12, الأهراممحمد السيد سعيد, الأقباط والدستور,  .ود
مصر ترفض الانتقادات : , وكذلكwww.cnnarabic.com. 2007مارس  25بتاريخ  CNNموقع ) 3(

 =التعديلات« , و 2007مارس  25, الشرق الأوسطالأمريكية بشأن استفتاء تعديلات الدستور, 
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مرت تعديلات الدستور التي طلبها الرئيس مبارك في الخطـوات الاعتياديـة لهـا, في 
￯ا منـذ 90, واستغرقت لتمريرها )1(مجلسي الشعب والشور طلـب الـرئيس التعـديل  يومً
, وقـد أحـال رئـيس المجلـس طلـب التعـديل 2007مارس  26حتى الاستفتاء عليها, في 

ا, وقد أعـدت اللجنـة  29المرسل من رئيس الجمهورية إلى اللجنة العامة المؤلفة من  عضوً
ا خلال أربعة اجتماعات , واتفقت فيه بالإجماع على مبدأ التعديل وقرر المجلـس في . تقريرً

ا على المبدأ , أما بقيـة الأعضـاء  316يناير الموافقة على مبدأ التعديل, حيث وافق  17 عضوً
وأحال مجلس الشـعب قـرار موافقتـه . فكانوا من المعترضين أو تغيبوا عن حضور الجلسة

إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية, كما أحال إلى تلك اللجنـة رسـالة رئـيس مجلـس 
 .لس على مبدأ التعديلالشور￯ بموافقة المج

وبانتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صـياغة التعـديلات, وافـق عليهـا 
ا ومعارضة  229مجلس الشور￯ بأغلبية  أعضاء عن التصـويت,  4أعضاء وامتناع  4عضوً

ا  432كما وافق عليها مجلس الشعب الـذي تكـون مـن  ا أي  315بأغلبيـة  )2(عضـوً عضـوً
ا 295ا فقط على نسبة ثلثي عدد المقاعد, وهي صوتً  20بزيادة  وغـاب عـن جلسـة . صـوتً

ا غالبيتهم من الحزب الـوطني, أمـا الأعضـاء الآخـرون فقـد رفـض  17التصويت  عضوً
ا  13التعــديلات  أعضــاء مــن  6مــن التجمــع,  1مــن الــوطني,  2مــن الوفــد,  4(عضــوً

                                                                                                                        
 25, جريدة روز اليوسف,  » الاستفتاء قضية وطنية لا تخصكم..  الدستورية شأن المصريين فقط= 

 .2007مارس 
 2006التقرير الاستراتيجي العربي : انظر: ت الدستوريةحول مراحل وخطوات الموافقة على التعديلا) 1(

 − 367,  ص ص )2007مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية بـالأهرام,:  القاهرة(  2007 −
369 . 

, ويرجع هذا العدد إلى عدم إجراء الانتخابات في عدد من الدوائر 444عدد أعضاء المجلس المنتخبين )2(
 .بسبب نزاعات قضائية
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ين أعلنوا مقاطعتهم, وقاموا كما غاب عن الجلسة نواب الإخوان المسلمين الذ). المستقلين
 .بعقد مؤتمر صحفي لإعلان رفضهم للتعديلات

وبصفة عامة, عارضت الأحزاب هذه التعديلات, واعتبرتها إما أنهـا غـير كافيـة أو 
الانتقادات نفسها التي سـبق أن طرحتهـا  في التطور الديمقراطي, وكررت أنها تمثل نكسة

 )76(الخاصة بمدة الرئاسـة والمـادة ) 77(ديل المادة المطالبة بتع :مثل, في مناسبات مختلفة 
ذلك نقد التعديل المقترح بشـأن إدارة  أضف إلى. د الترشيح لمنصب الرئاسةالخاصة بقواع

, )88المـادة (الانتخابات والاكتفـاء بـالإشراف القضـائي عـلى مسـتو￯ اللجـان العامـة 
 ).179المادة (والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب 

ا نواب الإخوان المسلمين , فقد اعتبروا أن هـذه التعـديلات الدسـتورية موجهـة أم
وعلاوة على الانتقادات التي اشتركوا فيهـا مـع الأحـزاب, فقـد . ضدهم في المقام الأول

الخاص بحظر قيام حـزب أو ممارسـة نشـاط سـياسي عـلى أسـاس  5رفضوا تعديل المادة 
ير المواطنـة في المـادة الأولى , رغـم تأكيـدهم عـلى مرجعية دينية, كما رفضوا إدخال تعب أو

 .قبول فكرة المساواة بين كل المواطنين
من  أي) 5(و) 1(فلم ينتقد التعديل على المادتين  ,وانفرد نواب الإخوان بهذا الموقف

￯ودعت أغلـب أحـزاب المعارضـة النـاخبين إلى مقاطعـة الاسـتفتاء, . الأحزاب الأخر
لتوجه ; لأنـه يكـرس ثقافـة عـدم المشـاركة والعـزوف السـياسي, وانتقد الكثيرون هذا ا

مـن ناحيـة . واقترحوا أنه من الأفضل دعـوة النـاخبين للمشـاركة والتصـويت بـالرفض
أخر￯, دعا الشيخ سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر المواطنين إلى المشاركة , على أسـاس 

 .آثم, وأن من يكتم الشهادة فهو آثم »شهادة«أن التصويت هو 
, وحظـى بموافقـة 2007مارس  26وأخيرا جر￯ الاستفتاء على تعديل الدستور في 

 .   من إجمالي المشاركين , وبذلك أصبحت التعديلات الدستورية سارية% 74
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ا  من دراسة دستور ما, يمكن للباحث أن يدرس المواد ويقارن بينها, ويمكن له أيضً
للكشف عن القيم التي يعبر عنها الدستور, وهو ما عبرنا عنـه » وراء النصما «أن يدرس 

 .بعبارة العقيدة الدستورية للدولة
تكشف عن بعـض خصـائص  1971إن متابعة التعديلات التي أدخلت على دستور 

ر, والتي يشير إليهـا ـعملية التطور في فكر النخبة الحاكمة وطبيعة التطور السياسي في مص
ح الدستوري وفلسفته, والتي تتمثل في الطبيعة التدريجية للتغيير, والسـعي منهج الإصلا

للتوفيق بين الأفكار والاتجاهات والتغيير بشكل مرحلي, والعمل على إحداث التوفيق بين 
 .الدستور والواقع الاجتماعي

ومـا  1952ليأخذ من مختلـف الدسـاتير السـابقة عـلى ثـورة  1971لقد جاء دستور 
الرغبة في الوصـول لمرحلـة الاسـتقرار : انت تتنازعه قيمتان متعارضتان, وهمابعدها, وك

الدستوري والشرعية الدستورية, وضرورات الاستمرار في مرحلة ما قبل حـرب أكتـوبر 
فبينما حافظ الدستور في نصوصه على جوهر . لذلك, غلبت عليه الصيغة التوفيقية. 1973

بما في ذلك المـادة  ,والتي بدت في عدد كبير من الموادالتوجهات الأيديولوجية الاشتراكية, 
فـإن الدسـتور فصـل في الحقـوق  −كما شرحنا من قبـل  −المتعلقة بمهام القوات المسلحة 

والحريات العامة بشكل غير مسبوق, وجعل التعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم, 
 .ؤكد طابعه الديمقراطيوأسس لنظام المحكمة الدستورية العليا, وكلها سمات ت

لتزيـل تـدريجيăا هـذا الالتبـاس بشـكل  2007, 2005, 1980لذلك, أتـت تعـديلات  
ويتضح ذلك من تحليل التطور الذي لحق ببعض المواد فعلى سـبيل المثـال, . تدريجي وتطوري

ا لمنطوقها الراهن بعد ما أدخل عليهـا مـن تعـديلات في  )4(فإن المادة  من الدستور تنص طبقً
يقوم الاقتصاد الـوطني عـلى تنميـة النشـاط الاقتصـادي والعدالـة «, على أن 2007و  1980

 . »لوالحفاظ على حقوق العما الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية
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وتكشف التعديلات التي أجريت على هذه المادة عن كيفية التغيير والتعديل في قلب 
أنها لا تتم بعشوائية وإنما بفلسفة تعكس تطور رؤ￯ التوجه الدستوري للدولة في مصر , و

ر لا يمـر ـالنظام السياسي والقائمين عليه, وتؤكد أن تغيير قلب العقيدة الدستورية في مص
  .   عبر الصدمات , وإنما عبر التغيير التدريجي

قبـل تعـديل  1971في الدستور كان نصها في الصـيغة الأصـلية لدسـتور ) 4(فالمادة 
ر العربيـة هـو النظـام الاشـتراكي ـالأساس الاقتصادي لجمهورية مص«: ول إنيق 1980

الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل, بما يحول دون الاسـتغلال, ويهـدف إلى تـذويب 
 . ويتضح من تلك الصياغة تأثير التوجه الاشتراكي. »الفوارق بين الطبقات

الـذي أبقـى  1980لأولى في تعـديل المرحلة ا: ومرت تعديلات هذه المادة بمرحلتين
, وأبقى على »العدل«و »الكفاية«وأبقى مفهومي  »النظام الاشتراكي الديمقراطي«مفاهيم 
يهـدف إلى تـذويب الفـوارق بـين « , ولكنه بدلا من حديثـه عـن أنـه»الاستغلال«مفهوم 
 »يهـدف إلى«ولعـل . » يـؤدي إلى تقريـب الفـوارق بـين الـدخول«, أورد أنـه »الطبقات

يشير إلى أن النظام الاقتصادي في استبدال ذاته لا يتخذ من تقريب  »يؤدي إلى«وإحلالها بـ 
ا يسعى إليه, وإنما يتيح الفرص لكي يـؤدي مـن ذاتـه إلى تقريـب الفوارق أو تذويبها هدفً 

ومن ثم إبعاد شبهة التحيز من جانب الدولة لنظام اقتصادي معين , غـير الـذي . الفوارق
 . عينةيتيح بيئة م

الفوارق, فيه »  تذويب« الفوارق بدلا من »  تقريب «   1980كما أن استبدال تعديل 
دلالة على أن النظام الاقتصادي لا يهدف جعل الناس طبقة واحدة, وإنما يهدف تقليص 

ويشير حذف .  حدة الفارق بين الغنى والفقر, ومن ثم عدم القضاء على المجهود الخاص
إلى التغير الذي حدث في تفكير المشرع  » الفوارق« وإحلال   » الطبقات« الدستور لمفهوم 
 .والنخبة الحاكمة

بقية المـادة التـي كانـت تـنص عـلى أن النظـام  1980فضلاً عن ذلك , ألغى تعديل 
 . »توزيع الأعباء والتكاليف العامة يحمي الكسب المشروع, ويكفل عدالة« الاشتراكي
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وفي هـذا  1980رد بالمـادة في تعـديل ليحـذف تقريبًـا كـل مـا و 2007وجاء تعديل 
تنميـة النشـاط ر العربيـة عـلى ـيقوم الاقتصـاد في جمهوريـة مصـ«: على أن التعديل, نصَّ 

والحفاظ عـلى حقـوق  الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية
 . »العمال

ا كليăا ăا لغوي عن النص الأصـلي والـنص  ولا شك أن النص الراهن للمادة يحمل تغييرً
ـا مـن العقيـدة الدسـتورية  بعد التعديل, ومـع ذلـك لا نسـتطيع القـول إنـه تخلـص تمامً
والسياسية للفترة الماضية, صحيح أنه تخلص من تغليف المادة بعقيدة اقتصادية معينة وهي 
الاشتراكية, وجعل الدولة إلى حد ما متحررة من الانحياز لنظام معـين, فبـدلا مـن ربـط 
ا معينة يقوم عليها, ومع ذلك فإن المادة بوضعها  الاقتصاد بنظام معين , فإنه وضع له أسسً
الراهن, أوردت مجموعة من المبادئ التي تمثل فلسفة التغيير وطبيعة المرحلة; فالجمع بـين 

هو مثار جدل من جانب البعض, عـلى » العدالة الاجتماعية«و »تنمية النشاط الاقتصادي«
كفالـة الأشـكال المختلفـة «قده بالتعارض بين الهدفين, كـما أن الـنص عـلى أساس ما يعت

ا مـع اقتصـاد » للملكية والحفاظ على حقوق العمال هو الآخر قـد لا يـراه الـبعض متسـقً
 .السوق الحر

هي الأخر￯ 1980في عام  1971وإلى حد ما يمكن القول بأن ظروف تعديل دستور 
لـذلك, . ￯ كانـت في حاجـة إلى التغيـيرخضعت لظروف سياسية خاصة, وهـي الأخـر

هي أكثـر المـواد التـي  1980وليس من قبيل المصادفة أن بعض المواد التي تم تعديلها عام 
, أو هـي )المواد الخاصـة بمجلـس الشـور￯( 2007طالتها يد التعديل مرة ثانية في تعديل 

; ) لخاصة بالشريعة الإسلاميةالمادة ا(أكثر المواد التي لا تزال تثير جدلاً في الساحة المصرية 
مما يكشف عن أن الظرف الاستثنائي يؤدي إلى صياغة النصوص بدرجة من السرعة تجدد 

 . المطالبات بتغييرها فيما بعد
ويمثــل الثابــت والمتغــير في الدســاتير نقــاط التطــور في كــل مجتمــع, فمــن خــلال 

الفترة الزمنية السـابقة عـلى  التعديلات نعرف أبعاد وحقائق الجدالات الدائرة على امتداد
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ا جوانب من أبعاد الحكم وأغواره , ونقـاط الاحتكـاك والـتماس  التعديل, كما نعرف أيضً
بين الحكم والقو￯ المدنية, وحدود التغيير والمطالبات ; فالثوابت الدستورية أو المواد التي 

صـولا عـلى التوافـق لا تتغير أو يتم تعديلها على آماد زمنية كـبر￯, هـي المـواد الأكثـر ح
الاجتماعي والتراضي السياسي, بينما المواد التي تطالها يد التغيير هي , المواد التي لم يفصـل 

 . الحوار الاجتماعي والسياسي بشأنها
وهذا التحول في العقائد الدستورية للدولة يأخذ فترات زمنية ممتدة, وهو يحدث مع 

ن أن يتم تغيـير الدسـتور, وإصـدار دسـتور التحولات الكبر￯ للأنظمة ; بمعنى أنه يمك
, و لكن تمثل جميعها العقيدة الدسـتورية قائمجديد, أو إدخال تعديلات كثيرة على دستور 

شهد عديد من الدساتير تحولا في العقائد الدستورية رغـم اسـتمرار يوفي الغالب . نفسها 
القـول أن الدسـتور , من خلال التفسيرات والتأويلات لنصوصه, ويمكن ذاته  الدستور

أن يعرف التغـير في بالمصري عرف التغيير والتعديل في العقيدة السياسية والاقتصادية قبل 
صلب العقيدة الدسـتورية, حتـى إذا وصـلت الدسـاتير إلى نقطـة لا يمكـن فيهـا تغيـير 

فينشأ بينها وبين الواقع صدام وخلاف  ,تفسيراتها وتأويلاتها القائمة مع نصوصها الحرفية
 . ظاهر, تنشأ الحاجة للتعديل أو التغيير

فلقد ظلت المحكمة الدستورية العليا في مصر تقـدم تفسـيرات وتـأويلات لنصـوص 
مواد الدستور, هي على درجة بارعة من استخلاص أعماق النصوص ومواءمتها مع الواقـع 
الاجتماعي, حتى وصل الخلاف بـين الواقـع والنصـوص نقطـة يصـعب إيجـاد تفسـيرات 

وهكذا يتبين أنه إذا كانت للنص رغبـة في . تأويلات مقنعة لها, مما أوجب ضرورة التغيير  أو
 .   ضبط الواقع, فإن للواقع قدرته على إعادة تفسير النص الدستوري أو تغييره

âbn‚Z@ @

لا تنشأ الدساتير في فراغ, وإنما في ظل واقع سـياسي واقتصـادي وقـانوني تتـأثر بـه 
ة تكون هناك مرحلة تطابق بينها وبين الواقع, وتظـل تعمـل مـا دام وتؤثر فيه; ففي البداي
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أنها لم تثر مشكلات, ومع تغير الواقع بشكل جـوهري يحـدث الانفصـال بـين الدسـاتير 
والنصـوص القانونيـة تتطـور . والواقع الذي تنظمـه, فتنشـأ الحاجـة للتعـديل والتغيـير

ا, وهـى تعـبر عـن مجمـل التوازنـات تصاديă سيăا أو اجتماعيăا أو اقاستجابة لاحتياج ما سيا
السائدة في المجتمع الذي أنتج النص, وتتحدد طريقـة عمـل النصـوص القانونيـة بـذات 

 .)1(بموازين القو￯ ذاتها
ويترتب على ذلك أن الجدل حول الدستور وتفسيره ليس مسـألة نظريـة أو فلسـفية 

ية السـائدة في المجتمعـات, وحسب, وإنـما يـرتبط بـالواقع الاجتماعـي والثقافـة السياسـ
فالدستور هو إفراز اجتماعـي يمثـل أحـوال المجتمـع , الـذي نشـأ فيـه وظروفـه وقيمـه 

وإذا ابتعد النص الدستوري عن واقعه الاجتماعي بكل مشـتملاته الاقتصـادية . الأساسية
ـا لا يـر￯ طريقـه  ăوالثقافية والاجتماعية والسياسية, فالأرجح أن النص سـوف يظـل نص

بيق, ومن هنا جاءت ضرورة إحداث التلازم بين نصوص الدستور وتطـور أوضـاع للتط
 .المجتمع والسياسات السائدة

ودلل تعديل . كما تدل الدساتير على التغير الذي يطرأ على الثقافة الدستورية في العالم
 على ذلك في إشارته إلى حماية البيئة , فلم يكن موضوع البيئة من الموضـوعات التـي 2007

ويُمثل ورودها التطور في الفكر الدسـتوري في عـالم . تندرج ضمن مواد الدستور من قبل
يزداد الاهتمام فيـه بقضـايا البيئـة, ويتضـح ارتباطهـا بحيـاة الإنسـان اليوميـة وبالتنميـة 

 .الاقتصادية والاجتماعية في بلد ما
وظروف بيئة قائمة, فالدساتير هي ابنة البيئة التي تنشأ فيها, وتبرز استجابة لأوضاع 

وتشير إلى التغير في موازين القو￯ في تلك البيئة , أو التغير في إدراك القـو￯ القائمـة عـلى 
إعداد الدستور, وإذا اختلت الموازين بين القو￯ الاجتماعية والسياسية التـي قامـت عـلى 

و￯ تصبح هناك مطالبات بتغييره أو بتعديلـه ليمثـل أوضـاع القـ ,إعداده وتراضت عليه
                                                 

 . 49, ص مرجع سابقأحمد عبد الحفيظ, ) 1(
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الجديدة, وحين ينشأ انفجار وتغيير شـامل عـلى غـرار الثـورة مـثلا, لا تصـبح الدسـاتير 
 . )1(القائمة ملائمة بأي حال

عودة الدستور  21من القرن الـ  ات الأولىلقد أثار الجدل الدستوري خلال السنو
المصريين  إلى  ￯لد لعام  ا لوعي  ا في  للائقة  ا نته  دة.  مكا بإعا تسميته  يمكن  ما   وحدث 

وكان من شأن هذا .  الاعتبار للدستور, ولإدراك دوره في تنظيم شئون الدولة والمجتمع
النقاش الواسع والحاد نشر الثقافة الدستورية والوعي بمواد الدستور وبالقضايا الخلافية 
بشأنه, وهو ما وصفه الدكتور يحيى الجمل , أستاذ القانون العام بحقوق  القاهرة , بتعبير 

ا في السلوك, »  دستوريالحضور ال«  ا في الوعي, ومرشدً بمعنى أن يكون الدستور حاضرً
ولكن  بالنصوص,  ليست  الأمر  نهاية  في  العبرة  أن  ذلك   ; لقرار  ا اتخاذ  عند  ا  وموجهً
بتطبيقها في الواقع على مستو￯ الدولة والمواطنين, ونزول قيم الدستور ومبادئه إلى أرض 

عاشـال«أو الدستور  »الحرّ  «الدستور الممارسة والواقع بحيث يمكن وصفه ب  .»مُ
 

                                                 
الدستور في الـوطن باسيل يوسف بجك وآخرون, : نظرة مقارنة لوضع الدساتير في البلاد العربية في) 1(
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